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حمدا كثیرا یلیق بمقامه وعظیم سلطانه وصلي اللهم على سیدنا محمد خاتم الحمد الله       
  .والمرسلین الأنبیاء

نشكر االله سبحانه وتعالى على فضله وتوفیقه لنا، كما نتقدم بالشكر الجزیل الخالص       
الخطأ  ناطریق العمل، وبین ل ناالذي سهل ل حسین كمون: المشرف والموجه الأستاذ إلى

 .جل انجاز هذا العمل المتواضعمن أ ب فنشكره على كل شيء قدمه لناالصوا إلى اووجهن

في انجاز  اكل من ساعدنو  بومرداس وعمال مكتبة جامعة بود وا تقدم بالشكر إلىون      
  .هذا العمل المتواضع من قریب أو من بعید



                  
مل المتواضع إلى والدیا اهدي هذا الع

  .الغالیان

حسیبة، سفیان، تنهنان، :أخواتي إلى
   .یوغرطة

  .الزملاءإلى كل الأصدقاء و 

  .إلى كل من یعرفني

                 

  حنان                                



                   

  
  الدنیا هذه في وفرحتي أحلامي محقق كانت التي إلى جهدي ثمرة اهدي

  راحتي و لخدمتي نفسها كرست و أجلي من اللیالي سهرت من إلى

 من إلى  ،حیاتي نبراس ومازالت كانت من إلى ،حیاتي في جمیل شيء بكل لها أدین من إلى

 وسترها االله حفضها الغالیة أمي لساني بها ینطق كلمة أجمل إلى  ،وتعبي جدي أیام رافقتني

  والآخرة الدنیا في

لى  االله رحمه الزكیة أبي روح وإ

   مسیرتي في معي اكانو  الذین ،ومرها الحیاة حلوة معهم تقاسمت من إلى

  .لویزة، عائشة، فاطمة، وردیة، حمید، رشید، كمال، أكلي: إخوتي

الى جمیع هؤلاء اهدي ثمرة جهدي الذي أرجوا من العلي القدیر أن یكون في مستوى 
  .ما طمحنا إلیه

  هنية                                            
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 مقدمة
 

بمثابة أداة و  لكونها ممثلة للسلطة التنفیذیة،أساسیا في الدولة،  اجهازً العامة تعد الإدارة       
نونیة قصد تحقیق تتخذه من أعمال مادیة وتصرفات قا عن طریق ما برامجهالتجسید 

  .الصالح العام

القرارات  أهمهامن الوسائل ولعل من  خول لها القانون الكثیرممارسة الإدارة نشاطها لو       
التي تلجأ إلیها الإدارة لمزاولة نشاطها، وذلك  ،الأساسیة الإداریة التي تعد إحدى الأسالیب

یعد  الذيها قاعدة أو میزة النفاذ المباشر، و في القانون الخاص أهم مألوفةوفق قواعد غیر 
 احكمً  صدارمن أجل إستللقضاء  للولوج الإدارة لتنفیذ قراراتها دون الحاجة أحد وسائل 

فالقرار  ،حقوقهم لقضاءلایملكون حق التنفیذ مباشرة  الذین فرادالأخلاف على وذلك  .اقضائیً 
الجهات الإداریة المختصة  الإداري یعد كل عمل قانوني إنفرادي، یصدر بإرادة إحدى

  .)1(قائمثار قانونیة بإنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني وتحدث آ

التي لا لأن الأعمال الأخرى عن بعض الأعمال الإداریة  القرار الإداري یختلفو       
ر لا تؤث لكونها، التحضیریةتمس بمصالح المخاطبین لا تعد قرارات إداریة منها الأعمال 

والتي نعني بها القرارات المفسرة والقاعدة ذاتها تسري على  على المراكز القانونیة للأفراد
  .تطبیقهاهیل تفسیر القرارات و من ورائها تس الإدارةتهدف  التيالقرارات 

مجموعة من  اهیجب أن تتوفر فی ا،إداریً  اقرارً  الأعمال الصادرة عن الإدارة ولكي تشكل      
، ویجب أن تصدر بالإرادة كون صادر عن سلطة إداریةأن ی :الخصائص المتمثلة في

  .اً قانونی اً وأخیرا یجب أن تحدث أثر  ،المنفردة للإدارة

تع بها الإدارة العامة، ذلك التي تتم ،الامتیازاتمن مظاهر  امظهر  یعتبر القرار الإداري      
القرارات الإداریة  تسامإ الامتیازاتالوسیلة لممارسة السلطة الإداریة نشاطها، ومن هذه  لأنه

                                                             
  .215 ص ،1984، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2دروس في القانون الإداري، طبعة عمار عوابدي،  1
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 استمراریةطبیعة العمل الإداري والمصلحة العامة وقاعدة  اقتضتهابالطابع التنفیذي، والتي 
  . المرافق العامة

القرارات الإداریة أمام القضاء بالدعاوي الإداریة  مخاصمةأن  هو قضاءً  علیه المستقر      
   .)1(التنفیذ المباشرصفة القرار الإداري ب حیث یتمیزبحسب الأصل، تنفیذها  یوقف لا

ولحین الفصل في دعوى الإلغاء، فإن تنفیذ القرار المطعون  سریان الدعوىخلال فترة و       
إنهاء هو یتعذر إصلاحها فیما بعد، حتى ولو كانت نتیجة حكم الإلغاء  اً فیه قد ینتج عنه أثار 

  .الإداري وجود القرار

لن و ستحالة الحكم بالإلغاء یترتب عنه التزام الإدارة بالتعویض عن عدم التنفیذ، إن إ      
یمكن جبره بالتعویض  لا مثلا فهدم معلم تاریخي، ذلكمكان علیه قبل  إلىیعید الحال 
  .قد یمثله من قیمة معنویة بالغةلما  المالي نظراً 

عندما تشهره الإدارة دون  الامتیازلذلك لابد أن یكون للأفراد ضمانات تحمیهم من هذا       
، وأهم هذه الضمانات التي أوجدها المشرع الجزائري هو نظام وقف تنفیذ القرارات مبرر

القرارات  فيطعن لّ لالإداریة الذي یعتبر كحل للمشكلة الناتجة عن قاعدة الأثر غیر الموقف 
  .الإداریة

ثغرة التي السد  إلىسیؤدي  ،القضاءالحكم بوقف تنفیذ القرار الإداري من جانب ف      
م الإلغاء، فضلا ماكان علیه عند صدور حك إلىإعادة الحال  استحالة، وهي هیفتحها تنفیذ

                                                             
هناك فرق بین  الجبري للقرار الإداريتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك إختلاف بین التنفیذ المباشر، والتنفیذ  1 
فالتنفیذ المباشر امتیاز تستطیع الإدارة بمقتضاه أن تصدر بإرادتها المنفردة قرارات تكون : امتیاز التنفیذ المباشر والجبريب

  .نافذة قبل الأفراد دون حاجة الى تدخل القضاء
سها في حالة فشل الإجراءات السابقة على تحمیل المواطنین هو لجوء الإدارة الى تنفیذ قراراتها بنف أما التنفیذ الجبري -

  .بتنفیذ قراراتها الإداریة، وذلك باستخدام القوة العمومیة كقوة الأمن الوطني والدرك
 -2017، دمشقدار النشر، نظریة التنفیذ الجبري في القانون الإداري، دون ذكر برهان زریق، : نظر في هذا الخصوصأ

  .8ص
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 ،یعمل في حالتین یر مشروع لأثاره في حق ذوي الشأن، حیثقرار إداري غ إصدارعن منع 
أو إعطاء النص  ،المطعون فیه تلقائیا إما أن یقرر نص قانوني ذاته وقف تنفیذ القرار

الحكم  مصدره المباشر لیكون، القانوني للقاضي سلطة تقریر وقف تنفیذ القرار الإداري
النشاط لیحافظ على التوازن بین المصلحة العامة التي یستهدفها الذي صدر ، القضائي
أهمیة لالتزام الإدارة بالتنفیذ، وهنا تكمن  ا، وأیضا المصلحة الخاصة للأفراد، ضمانالإداري

  . الموضوع

وقف تنفیذ القرار الإداري هو حمایة المركز القانوني للمخاطب  فالهدف من تكریس      
یعد من أخطر  ، الذيمبدأ الأثر غیر الموقف لطعن القرار الإداري بالقرار الإداري، من

وقف في الفصل في دعوى  بطءالبیمتاز أن القضاء الإداري و  خاصةالإدارة،  امتیازات
   .التنفیذ

تعد من أهم الوسائل المستعملة  ةالإداری اتلقرار اإذا سلمنا أن  هذا الأساس فإنهوعلى       
فهل المفارقة الموجودة بین  من قبل الإدارة لتحقیق المصلحة العامة وتسییر المرافق العامة،

ووقف تنفیذه تحمي المخاطب بالقرارات الإداریة من تعسف  الإداریة قاعدة التنفیذ القرارات
  الإدارة؟

التاریخي عند الإشارة إلى  :ینعلى المنهج دنااعتم ،جابة على الإشكالیة المطروحةللإ      
مواد قانون بعض  من خلال تحلیل، والمنهج التحلیلي الموضوعب صلةالذات بعض القوانین 

التنفیذ  متیازإالدراسة بتبیان  إستهلنا الموضوعهذا معالجة ول ،الإجراءات المدنیة والإداریة
  ).الفصل الأول( المباشر للقرارات الإداریة

في وقف  أساساً  المتمثلةلمكرسة من قبل المشرع الجزائري و الضمانة ا إنتقلنا توضیحثم       
   ).الفصل الثاني( القرار الإداريتنفیذ 
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أهم الوسائل القانونیة التي تستخدمها الإدارة لتأدیة المهام  من بین یعد القرار الإداري      
السلطة التي تتمتع بها في إصدار  ، إلا أنتحقیقا للمصلحة العامة ذلكو  ،المكلفة بها

ویؤدي القضاء الإداري  ،القرارات الإداریة لیست بالمطلقة لأنها ملزمة باحترام مبدأ المشروعیة
في تجسید هذا المبدأ بموجب  هاماً  دواجیة القانونیة والقضائیة دوراً لإز في الدول التي تأخذ با
على هذه القرارات عندما یتأكد من سلامتها بموجب دعوى  تمارسالرقابة القضائیة التي 

   . الإلغاء التي یتم رفعها من المتضرر من القرار الإداري

القانونیة بمجرد اكتماله  أثار یرتب، بحیث الإداري بمیزة النفاذ المباشرالقرار  یتمیز      
 . تسعى الى تنفیذه مباشرة فإنها إداريعندما تصدر أي قرار  دارةالإف كقاعدة عامة،

لیس له أثر موقف بالنسبة للقرار المطعون  ،أمام القاضي الطعن في هذا القرار أنكما       
 الإدارةفیه، مالم ینص القانون على خلاف ذلك صراحة، بحیث تعتبر القرارات التي تصدرها 

شروعیتها كما أنها تنتج غایة الحكم بعدم م إلى الأفرادنافذة في مواجهة  في هذا الإطار
 .)المبحث الأول(، ءالقضا إلىتنفذ بمجرد صدورها دون الحاجة للجوء أثارها و 

في  بالإلغاءالطعن  بممارسة طرق سمح للأفراد من أن المشرع الجزائري رغمالفب      
، بل هذه الطرق لا توقف تنفیذ هذه القراراتأن  إلاتكریسا لمبدأ المشروعیة،  الإداریةالقرارات 

المبحث (، الإدارةالقرار المطعون فیه أو یسحب من قبل  إلغاءبیستمر حتى یصدر الحكم 
  .)الثاني
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  الأول المبحث                                        
  للقرارات الإداریة ذات الطابع التنفیذي ألمفاهیميالإطار 

إذ یصدر  ،)1(یقصد بالطابع التنفیذي للقرار الإداري قوته الملزمة اتجاه المخاطبین به      
 ة صدوره بالقوة التنفیذیةظمنذ لحو  بما أن هذا القرار ،للإدارة المنفردة الإداري بإرادة القرار
المخاطب به  ىعلما ، و ما قانوني تنظیم وتنفیذا لقانون أ قبل صدوره أن یكونیفترض فإنه 

 أو وقف تنفیذهبإلغاء هذا القرار  ئیةجهة القضاال عكس ذلك، أو مطالبة واأن یثبتسوى 
  ).المطلب الأول(

ن إ، فلتحقیقي لإجراءات المنازعة الإداریةابب طول إجراءات التقاضي والطابع بس      
ذ ي منح القاضي الإداري سلطة اتخاستدعما ا، قد یستغرق وقتا طویلا ىالفصل في الدعو 
  ).المطلب الثاني(قابلیة القرار الإداري لوقف التنفیذبینها من  ،بعض الإجراءات

  المطلب الأول
  القرارات الإداریة مفهوم 

لیس ثمة إختلاف بین التشریعات الوطنیة أو المقارنة سواء المتعلقة بالقانون الإداري       
نما اكتفت أغلبها  أو المنازعات الإداریة، بحیث لم تعط أي تعریف جامع للقرار الإداري وإ

جتهادات بإشارة بسیطة لفكرة القرار في نصوص مبعثرة تاركة تحدید المفهوم بدقة للا
  . )الفرع الأول(القضائیة وكذا الآراء الفقهیة 

معینة  أركان، فقط إذا توافرت فیه ثار قانونیةآث احدإنه أمن ش الإداري القرار یكونو       
  )الفرع الثاني(متمثلة في أركان القرار الإداري، أركان شكلیة وأخرى موضوعیة 

                                    

  
                                                             

 - 2011، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الدعاوي وطرق الطعن الإداریة، المنازعات الإداریةقانون  رشید خلوفي، 1
 .69ص 
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  الفرع الأول                                 

  القرار الإداري  تعریف
تمثل وسیلة من الوسائل ، و تعتبر القرارات الإداریة العمود الفقري في العمل الإداري    

حیث  ء الذي یصب فیه مضمون هذا النشاطالوعاو  ،القانونیة التي تمارس بها الإدارة نشاطها
عن الخصائص التي تمیزه عن  ، بناء)أولا( الإداریة القرارات یمكن تعریف هذا النوع من

  )ثانیا(باقي القرارات الإداریة، 

  القرار الإداري  من المقصود: أولا

اكتفت و  ،الإداریة بالمادةالتشریعات المختلفة ذات الصلة  القرار الإداري لم تعرف    
تعریف  تاركة مهمة تحدید، هناكو فكرة القرار في النصوص التشریعیة المتناثرة هنا لبالإشارة 

  .)1(الفقهیةو الاجتهادات القضائیة  ىإل القرار الإداري

  :لغة الإداري القرار من معنىال 1

مستقره  هوقراراً قره في مكانه فاستقر، وقیل فعل ألغة قرره و  الإداري یقصد بالقرار    
أیضا الأمر الذي یصدر عن الهیئة الرسمیة، مثل قرار محكمة أو  كما یقصد به، )2(ومكانه

  .)3(قرار وزاري

  :القرار الإداري اصطلاحا من معنىال 2
فقد ترك ذلك ، هتمام المشرع الجزائري بإعطاء تعریف واضح للقرار الإداريإرا لعدم ظن    
  .تعریف تقریبي لهذا القرار، حیث جاءت معظم محاولات الفقه في سیاق إعداد للفقه

                                                             
  .9ص  ،2010 ،الجزائر، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دار الهدي ،بوعمران عادل 1
  .13ص، 2007، والتوزیع، الجزائرة، جسور للنشر دراسة تشریعیة قضائیة فقهی، القرار الإداري عمار بوضیاف، 2
 -دراسة مقارنة في التشریع والقضاء الجزائریین، مذكرة لنیل درجة الماجستیر -محل دعوى الإلغاء إسماعیل قریس، 3

  .5، ص 2013باتنة،  -جامعة الحاج الخضر
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تعدیل الأوضاع  به كل عمل إداري یقصد ": أنهعلى " لیون دوجي " فقد عرفه الفقیه    
أما العمید  .)1("ستكون في لحظة مستقبلیة معینة القانونیة كما هي قائمة وقت صدوره، أو

مبعدا بذالك القرارات الموجهة  ،وسیلة خطاب بین الإدارة والأفراد" :هوریو فقد عرفه بأنه
وبذلك یكون قد ضیق دائرتها وحصرها في نوع معین من القرارات دون  للإدارات العمومیة،

  ".)2(ىالأخر 
القرار الإداري عمل قانوني صادر عن الإدارة " " :بأنه "جورج فودال"كما عرفه الأستاذ     

القانوني القائم، عن طریق الالتزامات التي بإرادتها المنفردة، بغرض إحداث تغییر في النظام 
  .ا)3( "الحقوق التي یمنحه یفرضها أو

  خصائص القرار الإداري: ثانیا
الإداریة الأخرى المشابهة  الأعمالخصائص معینة تمیزه عن غیره من  الإداري لقرارل    

  :ومن بینها اله
  القرار الإداري عمل قانوني  1

ترتیب أثار  یهدف منه، القرار الإداري عمل قانوني صادر عن جهة إداریة باعتبار    
كما قد یكون شخصي  ونشاء لمركز قانوني عام أإما لإقد تكون هذه الآثار ، قانونیة معینة

  .)4(إلغاءه وأ القانوني تعدیلا في هذا المركز

                                                             
وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  صحراوي،محمد نقلا عن   1

  .8ص ، 2014بسكرة،  - الحقوق، جامعة محمد خیضر
وقف تنفیذ القرارات الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة لنیل درجة  ،أوقارت بوعلامنقلا عن   2

  .26ص  تیزي وزو، -القانون العام ، جامعة مولود معمريالماجیستیر في 
د   -الإداري، دار بلقیس، الجزائرالتنظیم الإداري، النشاط : القانون الإداري ومریم عمارة وسعید بوعلي، نسرین شریقي 3
 .145ص سنة النشر،  ذ
طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في القانون  فائزة جروني، 4

  .18ص ، 2011بسكرة،  -جامعة محمد خیضر
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ن یكون محلا لوقف لألا یصلح ف، فالقرار الإداري التنفیذي إذا استدعى الأمر إلغاءه     
لو تعلق الأمر بالأعمال  ، كما)الإلغاء ووقف التنفیذ منفصلتین(كون أن الدعویین  التنفیذ

              : )1(ةكونها لا ترتب أثار قانونیل عمال القانونیة،الأعن التي تختلف المادیة 
هذه الأعمال لا تصلح أن تكون  المقترحات والآراء والمنشورات والأنظمة والمراسلات، فكل-

 .ثر قانونيأوهذا لأنها لا یتولد علیها أي  ،محل دعوي الإلغاء، ومنه محل طلب وقف التنفیذ

الأعمال التمهیدیة والأعمال النموذجیة، فالأعمال التمهیدیة كالإنذارات التي توجهها كذلك 
النموذجیة كالوثائق التي تضعها ما الأعمال أالإدارة شریطة أن تكون مصحوبة بعقوبة ما، 

 .الإدارة لتكون نمطا ونموذجا

لها  الأعمال التشریعیة، وهي الأعمال الصادرة عن السلطة التشریعیة حسب ما خولهو  
التعدیل من  )2(142الدستور، والأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة بموجب المادة 

 .)4(منه 107بموجب المادة  ، خاصة في الحالات الاستثنائیة)3(2016ي الدستور 

                                                             
بناء  یقصد بالأعمال المادیة كل تصرف إداري یقوم به عون الإدارة تنفیذا للعمل القانوني، كالقیام بغلق محل تجاري أو  1

مبادئ القانون الإداري العام محي الدین القیسي، : انظر في هذا الخصوص. ذالك من الأعمالي وغیر طریق عموم
  .74، ص 2003، بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة، 

صادر  14ر ع .ج - ، یتضمن التعدیل الدستوري2016مارس  6المؤرخ   01-16من قانون رقم  142/1تنص المادة  2
لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور ": على 2016من دستور 2016مارس  7بتاریخ 

  ."الدولة المجلس الشعبي الوطني أو من خلال الغرفة البرلمانیة، بعد رأي مجلس
یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة : "من المادة نفسها على 3كما تنص الفقرة  -

  ."تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء. من الدستور 107المذكورة في المادة 
  .المرجع نفسه 01-16قانون رقم  3
الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر دائم یقرر رئیس ": من التعدیل نفسه 107/1تنص المادة  4

  ."یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها
تخول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن یتخذ الإجراءات : "من المادة نفسها على 3كما تنص الفقرة  -

 ."لى استقلال الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریةالاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة ع
تنتهي الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر : "من ذات المادة على 5بالإضافة للفقرة  -

  ."التي أوجبت إعلانها
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عكس القرارات الإداریة التي ، السالفة الذكر غیر قابلة لوقف التنفیذ هذه الأعمال فكل     
  .بالإلغاءیمكن الطعن فیها 

  القرار الإداري عمل انفرادي  2
وحدها  صدر عن إرادة السلطة الإداریةینه لأ، یتمیز القرار الإداري بالطابع الانفرادي    

  .)1(به بحیث تتخذه دون مشاركة الأشخاص المخاطبین

بین العقد و ، التمییز بین القرار الإداري الذي یتم دوما بإرادة منفردة من جانب الإدارةإن     
 في هذا الإطار القضاء الإداريو فقد توصل الفقه فأكثر الإداري الذي یفترض وجود إرادتین 

إلا أنها أعمال انفرادیة تخضع لرقابة ، د الإداریةإلي وضع نظریة الأعمال المنفصلة للعقو 
  .قاضي تجاوز السلطة بشرط توافرها علي عناصر القرار الإداري

تعتبر قرارات إداریة  ،كما أن القرارات القابلة للانفصال التي لها علاقة بالعقود الإداریة    
ذا كان )2(بالإلغاء مر الذي یجعله قابلا للطعن، الأصادرة بالإرادة المنفردة للإدارة ، حتى وإ

  .غیر موقفا بدعوى تجاوز السلطة

  القرار الإداري یصدر عن سلطة إداریة 3

نه صادر أ، أي محضة بصفة آلیة بأنها من طبیعة إداریةو القرار الإداري تثبت  مصطلح    
في  ذلك یدخل، و أحكام القانون العام ىممارسته إلو یخضع في تنظیمه و عن نشاط الإدارة 

  .)3(ياختصاص القضاء الإدار 
                                                             

  .147ص  ،سابقالمرجع ال ومریم عمارة وسعید بوعلي، نسرین شریقي 1
القرارات الإداریة المنفصلة هي القرارات التي لا تصدر قائمة بذاتها ومستقلة عن ": عرفها الأستاذ عمار عوابدي بأنها 2

عمل قانوني آخر، بل تصدر مرتبطة ومصاحبة لأعمال إداریة أخرى، فقد تأتي هذه القرارات سابقة أو معاصرة أو لاحقة 
القرارات الإداریة المنفصلة وتطبیقاتها طالب بن دیاب إكرام، : في هذا الخصوصانظر  ."لعمل إداري قانوني آخر مرتبط به

 - 2017تلمسان،  - على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام المعمق، جامعة أبو بكر بلقاید
  .21ص 

  .148،ص، نفسهمرجع ي،ومریم عمارة وسعید بوعل نسرین شریقي 3
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تتبع  القرارات هي تلك السلطات التيهذه السلطات الإداریة التي تصدر  فالجهات أو    
سواء كانت سلطة إداریة مركزیة مثل رئیس الجمهوریة ، حد أشخاص القانون العام الداخليلأ
   .البلدیةو كانت سلطات إداریة لا مركزیة محلیة مثل الولایة  وأ ،غیرهمو مجلس الوزراء و 

المتعلق  01-98قم ر من القانون العضوي  01فقرة  09المادة  فقد أشارت إلى ذلك    
،  قرارات المنظمة المهنیة الوطنیة من قبیل القرارات الإداریةمن جعلت حیث ، بمجلس الدولة

ان في موضوع أخر بالمعیار المادي، كما استع، الإلغاء ىن تكون محلا لدعو لأتصلح  التي
  .)1(المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 01-88طبقا للقانون رقم 

  بذاته  ىطابع تنفیذي یلحق أذ والقرار الإداري ذ 4
لأسبقیة المعترف ل امتیازكالجانب التنفیذي للقرار الإداري أن من خلال ذلك یتضح       

والغرض من ذلك إنما ،اتخاذ قرارات قابلة للتنفیذ دون اللجوء إلي القضاءسبیل للإدارة في بها 
  .)2(مهمة ثار قانونیةآحداث لإ

 ىیكون محلا للطعن بدعو ما قد ، بالمركز القانوني للشخص المخاطب به لارتباط ذلك     
سلیما غیر قابل  االحالة قرار ذه في ه هذا القرار یعتبردون ذلك ،الإلغاء أمام القضاء الإداري

  .)3(في مشروعیتهن یكون محلا للطعن لأ

فانه حتى یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري ینبغي أن یكون ، ضوء ما تقدم ىعل      
هي مواجهة الآثار الضارة و  ،مر یتفق مع العلة من طلب وقف التنفیذ، وهذا الأقابلا للتنفیذ

التظلم  والإلغاء أ ىاء القرار الإداري محل دعو غلإإذا ما قضي ب تي یتعذر تداركهاال،و للتنفیذ

                                                             
، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، ج ر العدد 1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  1
 .1988، لسنة 2
 - جامعة محمد بوقرة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، دعوي وقف تنفیذ القرارات الإداریة ،مرابطي سمیرة 2

 .33ص ،  2016بومرداس،
  .149ص  ،سابقالمرجع ال شریقي،نسرین  3
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ن القرار الإداري غیر النافذ لن یولد منطقیا أثار ضارة تستدعي طلب بما أ، الإداري المسبق
  .)1(وقف التنفیذ

  الفرع الثاني
  أركان القرار الإداري 

ومنها ما یتعلق بالموضوع  ،)أولا(منها ما یتعلق بالشكل،  للقرار الإداري أركان تكمیلیة      
 محلا وقف التنفیذ ها یؤثر على صحة ومشروعیة هذا القرار الذي یعدي منأوفقدان ، )ثانیا(
  :تتمثل فیما یلي، والتي المصاحب لطلب الإلغاءو 

  الأركان الشكلیة: أولا

  :هي الأركان التي تتعلق بالمظهر الخارجي للقرار الإداري وتتمثل فیما یلي -

  ركن الاختصاص 1

جهة إداریة  ولموظف معین أ بموجبها تمنحالتي قانونیة الصلاحیة هذا الركن بمثابة ال      
 خاصة في حال انعدمت القدرة القانونیة ،ته المنفردةلاتخاذ قرار ما تعبیرا عن إراد محددة

  .)2(عمل قانوني معینأي  مباشرة لىع

مشوبا  القرار یكون في هذه الحالة ممن لا یملك سلطة إصداره القرار حینما یصدر      
بتوزیع الاختصاصات داخل الأجهزة  المشرع یقوم، وفي هذا الشأن بعیب عدم الاختصاص

                                                             
  .25سابق، صالمرجع ال فائزة جروني، 1
، جامعة أبو بكر ماجستیر في القانون العامال لنیل درجةركن الاختصاص في القرار الإداري، مذكرة  ،كنتاوي عبد االله 2

  .16، ص2011تلمسان، - بلقاید
مباشرة عمل قانوني معین، جعله المشرع من سلطة  ىالقدرة القانونیة عل":نهأ ىكما یمكن تعریفه أیضا عل -

فرد أخر والجهة المختصة بإصدار القرار الإداري وهي الجهة التي خول لها المشرع صلاحیة  هیئة أو
  .16مرجع نفسه صالعبد االله كنتاوي،  في هذا الخصوص أنظر."إصداره
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ینفرد ، حیث الاختصاصاتهذه ، وطبیعة مراعیا في ذالك المستویات الوظیفیة، الإداریة
بالنظام  لتعلقه، ب القرار الإداريعیب عدم الاختصاص بخاصیة تمیزه عما سواه من عیو 

لا یجوز للإدارة التنازل عن ، حیث )فیما یتعلق بعیب عدم الاختصاص الجسیم(،العام
  .)1(اختصاصها المقرر لها قانونا

ى دنأاختصاص سلطة  ىاء سلطة رئاسیة علمن أمثلة عیب عدم الاختصاص اعتدف      
في موضوع من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي مثل قرار  الوالي قراراً  كأن یصدر

  .)2(حصري لرئیس المجلس الشعبي البلديالختصاص فهو من صاحب الاالهدم 

القرار الإداري  یشوبحتى لا ، أن تتوفرو ختصاص أربعة عناصر یجب أن تحترم فللا      
، المكانير ، والعنصالموضوعيوالعنصر  ،هي العنصر الشخصي، و عیب الاختصاص

  .نياالزمالعنصر و 

الأفراد، الذین یجیز لهم القانون إصدار قرارات قصد بالعنصر الشخصي تحدید فی      
أما العنصر الأصل، هو ، و الجهة الإداریة المخولة باتخاذ القرار الإداري وأ إداریة

ل الإداري بمراعاتها عند لزم المسؤو تحدید أنواع معینة من الأعمال الموضوعي فیقصد به ت
  .لقرارات الإداریةلإصداره 

 الحدود الإداریة التيو أما العنصر المكاني لركن الاختصاص تحدید النطاق الجغرافي       
ني اأما العنصر الزم، ن تصدر القرار الإداري في حدودهأینبغي للسلطة الإداریة المختصة 

وظف یملك الصفة للقیام بذلك من تاریخ فیتحقق عندما یصدر القرار الإداري من شخص م
  .)3(یصدر خلال المدة التي یقررها القانون وأ، إنهاءه لهذه المهامتقلد مهامه إلي تاریخ 

                                                             
  .35ص  ،سابقالمرجع ال ،أوقارت بوعلام1
  .20ص  ،سابقالمرجع ال ،صحراوي محمد 2
  .33ص ،سابقالمرجع ال فائزة جروني، 3
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  الإجراءات و ركن الشكل  2

إذ أنها تقررت لحمایة المصلحة ، أهمیة كبیرة ىتنطوي قواعد الشكل والإجراءات عل      
  .التي حددها القانون حتى یسلم من الطعن فیه بالإلغاءالتدابیر و ل اشكالعامة وفقا للأ

یقصد بالإجراءات تلك العملیات المختلفة التي یمر بها القرار الإداري منذ التحضیر له       
إلى ما قبل صیاغته في القالب الذي یظهر فیه، أما الشكل فهو ذلك الإطار نفسه الذي 

ؤخذ مفهوم الشكل معنى واسع بحیث یشمل یصدر فیه عند صیاغته النهائیة وكثیرا ما ی
  .)1(الإجراءات أیضا

القالب الذي تعبر به و الإطار الخارجي الذي یصدر فیه القرار  ىالشكل ینطوي علف      
والأصل أن الإدارة غیر مقیدة بشكل معین  المظهر الخارجي للقرار وه والإدارة عن إرادتها أ

  .)2(الشكلیات تحریر قرار بلغة معینةبرز تلك أعن إرادتها، ومن للإفصاح 

مصدر القرار في مرحلة تحضیره  ىراءات فتعني الخطوات التي یجب علأما الإج      
عداده للقرار الإداري قبل صدوره، و  ، كما لأخر تأدیبي من قرار هذه الإجراءات تختلف حیثإ
 من طلب ىعل بناءً  غالبایصدر  ذينسیة البسحب الج المتعلقة ختلف مداها عن الإجراءاتی

  .)3(بطلانالتحت طائلة  هاالإدارة ملزمة بتنفیذف، موافقة مجلس الوزراءو وزیر الداخلیة 

  الأركان الموضوعیة :نیاثا

  :هي الأركان التي تتعلق بالمظهر الداخلي للقرار الإداري، والتي تتمثل فیما یلي -

                                                             
 -، جامعة محمد خیضر5ع  ،)مجلة المنتدى القانوني(، )حالات تجاوز السلطة(عیوب القرار الإداري  هنیة أحمد، 1

  .51بسكرة، ص 
  .38سابق ص المرجع ال ،أوقارت بوعلام 2
، جامعة الشرق درجة الماجستیر في الحقوق مذكرة لنیلنفاذ القرارات الإداریة بحق الأفراد،  رائد محمد یوسف العدوان، 3

  .19، ص 2013، الأوسط
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  ركن المحل 1
الأثر القانوني الذي یرتبه هذا القرار من حیث العمومیة ، محل القرارالمقصود ب      

إلغاء مركز قانوني عام لطائفة  وتعدیل أ وفي إنشاء أ یتمثل ثر القرار التنظیميفأ، الشمولیةو 
أن یكون محل القرار ممكنا ، وهو )1(القرار الفرديعكس ، من الأفراد غیر محددین بذواتهم

أن یكون القرار الإداري مستحیلا ى القانوني المترتب علوهذا الشرط یعني ألا یكون الأثر 
ذلك ألا یكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة، مثال ذلك  ىمحل القرار مشروعا ومعن

مخالفة التي ارتكبها، وهذا ال ىالقرار الصادر بحرمان الموظف من إجازته كعقوبة تأدیبیة عل
 .)2(القرار معیب في محله

  ي القرار الإداريركن السبب ف 2
یقصد بالسبب الحالة القانونیة أو الواقعیة التي تسوغ إصدار القرار الإداري أي أن       

والذي ة، الإداری اتالخارج عن نطاق المسؤول عن اتخاذ القرار و المادي  السبب هو الدافع
سبیل المثال  ىفعل المحیطة بذلكمعناه الظروف المادیة ، هذا التصرفى مثل یدفعه إل

  .)3(یكون السبب القانوني لإنهاء الرابطة الوظیفیة لهذا الموظفقد ما  أارتكاب موظف لخط

لا یعطي للإدارة أحقیة إصدار القرار فالقصور في التسبیب أو عدم تسبیبه أصلا       
أن یجب أیضا ، و فلا وجود للإخلال بالنظام العام ،كان الوضع عادیا وكما ل الاستمرار فیهو 

معناه أن یتفق هذا السبب مع أحكام القانون أي أن تكون الواقعة و ، یكون السبب مشروعا
افتراض سلامة  وه بذلك یكون الأصل، فالتي یستند علیها مصدر القرار الإداري مشروعة

                  بحیث تقوم على سبب صحیح یبرمها، إذا لم من عیوب عدم المشروعیة القرارات الإداریة

                                                             
جامعة محمد  نیل شهادة الماستر في الحقوق،لتنفیذ القرار الإداري في التشریع الجزائري، مذكرة  ابتسام شویدار، 1

  .23ص ، 2015بسكرة، - خیضر
  .24المرجع نفسه، ص  2
 .152ص ، سابقالمرجع ال ،ومریم عمارة وسعید بوعلي نسرین شریقي 3 
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عندئذ یصبح التسبب شرطا شكلیا یبطل و ب القرار یي تسبأ یشترط القانون ذكر السبب
  .)1(تخلفه القرار الإداري

  ركن الغایة 3

یمكن تعریفه بأنه النتیجة النهائیة التي یسعى رجل الإدارة إلى تحقیقها، وكثیرا ما       
یحدث في العمل خلط بین ركنین السبب والغایة، فإذا كان السبب یمثل الجانب المادي في 
القرار الإداري، إذ هو ما رأینا في حالة واقعیة أو قانونیة تنشأ وتتم بعیدا عن إرادة رجل 

  .)2(الهدف أو الغایة یمثل الجانب الشخصي في القرار الإدارة فإن

كما یعرف أیضا بأنه الأثر البعید والنهائي وغیر المباشر الذي یستهدفه متخذ القرار       
ومن أجل ضمان حسن سیر المرافق  ،إذا كان لغرض تحقیق المصلحة العامة ،الإداري

بشكل عام، فاستهداف القرار الإداري تحقیق إحدى غایات  والمنظمات الإداریة بانتظام
الصالح العام غیر كاف لتقریر مشروعیته، بل ینبغي أن تكون الغایة التي اختارها هي 

  .)3(الأولى بالرعایة 

فالإدارة الرشیدة یجب علیها ألا تبقى حبیسة القرارات التنظیمیة التي انقضى وجودها،       
ون مراعیة لتطورات الإدارة العامة أحد المبادئ الأساسیة التي تحكم بل من المفروض أن تك

  .)4(مة أو التكییف الذي یحكمهرافق العامة، ألا وهو مبدأ الملاءالم

هذه هي أركان القرارات الإداریة التي یجب قیامها جمیعا وفي ذات الوقت لوجود       
 القرارات الإداریة وتكوینها من الناحیة القانونیة، كما یجب أن تكون سلیمة وخالیة من عیوب 

                                                             
 .50ص  سابق،المرجع ال ،قریمس إسماعیل 1
  .236، ص 2010، الجزائر، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط دراسة مقارنة -شرح القانون الإداري حسین فریجة، 2
، دار هومة للطباعة والنشر 5نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، ط  عمار عوابدي، 3

  .77، ص 2009والتوزیع، الجزائر، 
  .138، ص 2005القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  محمد الصغیر بعلي، 4
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عدم المشروعیة وهي عیب انعدام السبب ، عیب عدم انعدام الاختصاص عیب مخالفة 
  .)1(الفة القانون وعیب انحراف في استعمال السلطةالشكل والإجراءات، عیب مخ

  المطلب الثاني
  الطبیعة التنفیذیة للقرارات الإداریة

لكي یمكن طلب وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء، یجب أن یصادف       
في الطعن لا یكفي  ، بحیثكقاعدة عامةالطلب محله بأن یكون القرار الإداري تنفیذا فعلا 

 القرار للتنفیذهذا  نطاق قابلیةلأن تحدید  ، ذلكوقف تنفیذه القرار الإداري بالإلغاء من أجل
فاستمراریة القرار الإداري ضروریة لمراعاة آجال  ،)الفرع الأول(أو سلبيسواء بشكل إیجابي 

  ).الفرع الثاني(الطعن
  الفرع الأول                                     

  القابلیة للتنفیذنطاق 

لا فرق ، لقابلیة للتنفیذ وصف ملازم لكل قرار إداري بصفته هذهالقاعدة العامة أن ا      
لكن في بعض الحالات لا تضفي الصفة التنفیذیة على  ،)أولا( أخر سلبيو بین قرار ایجابي 
  .)ثانیا(بشروط ،  إلالا یأتي به الى نطاق الوقف ثم القرار السلبي، و 

  القاعدة العامة : أولا
قانونا له القرار الإداري یصبح متمتعا بقوة تنفیذیة بمجرد اكتمال أركانه المقررة بما أن       

فإذا كانت الإدارة ملزمة بتنفیذ قرار ، )2(وهذا ما نجده مكرسا في القضاء الإداري الجزائري

                                                             
  .77مرجع السابق، ص ال عمار عوابدي، 1
مجدوبي  06في قضیة أعضاء المستثمرة الفلاحیة رقم  2005نوفمبر  15القرار المؤرخ في  حد قراراته وهوأجاء في  2

قرار قضائي ".أن القرارات الإداریة نافذة بمجرد صدورها مالم یضع القضاء حد لتنفیذها: "ومن معه ما یلي )أ.ف(ضد 
  .29ص محمد صحراوي، غیر منشور أشار إلیه 
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الإداري الصادر في شأنه والقاضي بإعادة تلتزم بإصداره تنفیذا للقرار القضائي ها الإلغاء، فإن
  .)1(یتطلب تدخلا إیجابیا لتضمنه عنصر الإلزام حیث الأمور إلى ما كانت علیها

فكل من یجري التنفیذ لصالحه سواء طلب التنفیذ شخصیا أو أوجب القانون إدخاله في       
، وذلك حسب نص )2(إجراءات التنفیذ، باسمه ولمصلحته فقط إذا توافرت شروط معینة فیه

  .)3(قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  13المادة 
لا یتوقف تنفیذ القرار القضائي الإداري من قبل الإدارة على اتخاذ موقف سلبي      

بالامتناع عن التنفیذ فحسب بل تلتزم الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التنفیذیة الإیجابیة لمحو 
  .)4(وقت صدورهآثار القرار الملغى من 

القرارات الایجابیة لا تطرح إشكالا، ما دامت أنها تصدر صراحة من الإدارة مرتبة ف      
أي أن لكي یكون القرار الإداري محل طلب وقف التنفیذ یجب أن یكون قرارا  ثار قانونیة،لآ

  .بحیث نجدها في موضع یستدعي التفصیل القرارات السلبیة تنفیذیا، وذلك بخلاف
  وضع القرار الإداري السلبي : ثانیا 
 هو ،الإلغاء وطلب وقف التنفیذ ىأن محل دعو  ىإلفي هذا الصدد الإشارة  تجدر      

لیست تنفیذیة لذا سنحاول  أنها ، والأصل أن القرارات السلبیةذاته القرار الإداري التنفیذي
  .د مفهومهاهذا النوع من القرارات بعد تحدی تنفیذ معرفة مدي إمكانیة وقف

  
                                                             

شكالاته في مواجهة الإدارة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في العلوم ، رمضاني فرید 1 تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإ
  .54، ص2014باتنة،  -القانونیة، جامعة الحاج لخضر

  .16المرجع نفسه، ص  2
له صفة وله مصلحة لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن ": إ السالف الذكر على.م.إ.من ق 13تنص المادة   3

  .قائمة أو محتملة یقرها القانون
  .یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه

  ."كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون
  .المذكورة أعلاه 54مرجع السابق، ص ال فرید رمضاني، 4
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  تعریف القرار السلبي 

، سواء بدت طلباتإجابة أصحاب الشأن في الإدارة  رفضبالقرار السلبي  یعرف      
صریحا كما  في هذه الحالة قد یكون الامتناعفإرادتها في ذلك صراحة أم استخلصت ضمنیا، 

فحسب  .)1(للقرارات الضمنیة ةفالقرارات السلبیة هنا لیست مرادف ،یمكن أن یكون ضمنیا
  .)2(إ فإنه یمكن وقف تنفیذ قرار الرفض مثله مثل القرار الإیجابي.م.إ.من قا 919المادة 

تتخذ إجراءات التنفیذ في مواجهة الطرف السلبي لإجباره  ،على هذا القرار التنفیذي بناءً       
على الوفاء بالدین كونه هو من یلزمه القانون بالأداء الثابت في هذا السند التنفیذي، ویستوي 
في ذلك أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا ما دام یتوفر على صفة الملتزم  بالتنفیذ في هذا 

  .)3(السند

تنفیذ یتمثل في امتناع الإدارة عن اتخاذ الإجراء یترتب علیه فالالتزام السلبي في ال
: حدوث أثر قانوني بالقرار بعد إلغاءه، وتتحدد التزامات الإدارة السلبیة في التزامین اثنین هما

أما في حالة تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة 4.وقف سریان القرار الملغى وعدم إعادة إصداره
منفذ ضدها ویلزمها القانون بتنفیذها استجابة لأمر بالأداء، ولا تباشر فتكون الإدارة هي ال

  .)5(إجراءات التنفیذ من قبل المدین في السند التنفیذي، إلا إذا توافرت فیه الصفة والأهلیة
  

                                                             
مذكرة لنیل درجة الماجستیر ، الإداریة حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقف التنفیذ في المادة برابح عبد المجید، 1

  .22، ص2013جامعة وهران،، في القانون العام
 عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو'' :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر على 919تنص المادة  2

ي أو جزئي یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كل
أثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث 

 . ''شك جدي حول مشروعیة القرار
  .19مرجع سابق، ص فرید رمضاني، 3
  .52المرجع نفسه،  ص  4
  .19المرجع نفسه، ص  5
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  وضع القرار السلبي 
لا فرق لدیه بین القرارات  في هذا الخصوص، فإنه القضاء المصريوفقا لما جاء به       

فكلاهما محل لطلب وقف التنفیذ بذات ، القرارات الایجابیةو الامتناع  والسلبیة بالرفض أ
التي  تفریق في الحلول القضائیة، ولم تثر بهذا الخصوص أي مشاكل الشروطو القواعد 

فان طلب  ،نه مادام القرار السلبي قابلا للطعن فیه بالإلغاءى أاستقرت في هذا الصدد عل
  .)1(وقف تنفیذه یكون بالطبع مقبولا

ما یقدمه إلیها الأفراد من  ىرفضها عن الرد عل یمكن تعریفه بأنه امتناع الإدارة أو      
الرد عن التظلم المقدم إلیها  ىكذلك سكوتها عل في حین یلزمها القانون بالرد، أو ،طلبات
وقف تنفیذ  یجوزهل  المطروح في هذا الإطار،الآجال القانونیة المحددة، فالسؤال خلال 

  .أم لا؟ رات الایجابیةالقرارات السلبیة باعتبارها قرارات نهائیة إداریة مثل القرا
عن ذلك الامتناع  وبالرفض أ الإداري قرارالأي مانع من وقف تنفیذ  هناك یوجد قد لا     

ن القرار المانع لوقف تنفیذ أفإننا نجد ب ،لةأذا أمعنا في المسلكن إ، من أول وهلة وكما یبد
التي رفضت ، منح للرخصة ویعتبر في الواقع الأمر بمثابة ترخیص أ ،قرار إداري بالرفض

فان القاضي یكون قد حل محل الإدارة  ى، وبعبارة أخر امتنعت عن منحها والإدارة منحها أ
نلاحظ أن المشرع الجزائري إ .م.إ.من قا 919من خلال هذه المادة ف .)2(امر لها أصدر أوقد أ

  .السلبي فكلاهما محل طلب الإلغاء القرارو لم یفرق بین القرار الایجابي 

                                                             
 .171 -170، ص ص سابقالمرجع ال محمد فؤاد عبد الباسط، 1
  .30سابق، ص المرجع ال صحراوي،محمد  2
موقف مجلس الدولة الفرنسي، فیما یخص وقف تنفیذ القرارات ف: 31-30، المرجع نفسه، ص ويامحمد صحر نقلا عن -

الذي جاء )المنضم لقضاء وقف التنفیذ استعجالا( 2000جوان 30السلبیة وشهد تحولا ملحوظا، وهذا بعد صدور قانون 
  .بالجدید فیما یخص وقف تنفیذ القرارات السلبیة

جاء بجدید مهم یخص وقف تنفیذ  2000جوان 30أن قانون  "Hugues le Berre"هیقول الفقیفي هذا الصدد كذلك 
الذي كرس فكرة عدم جواز و  amorosالقرارات بالرفض، لیزیح الحل القضائي، الذي جاء به مجلس الدولة من خلال قضاء 

 .31ص  ،ويامحمد صحر أشار إلیه .وقف تنفیذ القرارات السلبیة ماعدا تلك التي دوامها یحدث تغییرا في المراكز القانونیة
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  الفرع الثاني                                       
  استمرار القابلیة للتنفیذ

ه، یتطلب تنفیذقف و  وأالقرار الإداري بالإلغاء لتمكین من ممارسة الحق في الطعن في 
 ذلك القرارن یكون ألا یكفي فقط ف ،)أولا(مراعاة المیعاد القانوني قبل مباشرة الدعوى، 

ویكون ذلك قبل سحب القرار من قبل التنفیذ تكون هناك استمراریة في ، بل یجب أن تنفیذیا
  ).ثانیا(الإدارة، 

  انتهاء المدة المحددة لسریان القرار الإداري : أولا
یصبح القرار غیر  ،من حیث الزمان الإدارة بإصدار قراراتها محددة سریانهاتقوم       

طلب  وأ، وبالتالي لا یمكن الطعن فیه بالإلغاء ،غیر تنفیذيو موجود من الناحیة القانونیة 
وتتجسد هذه الوضعیة خاصة في حالة منح  ،وقف تنفیذه لانعدام الموضوع أصلا

  .)1(الرخص
 حیث یتوقف أثاره بانتهائها ،القرار الإداريهذا د المشرع مدة معینة لسریان دقد یحف      

ففي الحالتین  ،قرار منح جواز السفر وأ خیص بالإقامة للأجنبي لمدة معینةكما في حالة التر 
إذا صدر  ، أیضاجواز السفر وینتهي القرار بانتهاء المدة المحددة سلفا لنفاذ الترخیص أ

طبیق القرار الإداري، فهنا لا مجال لوقف التنفیذ لاستباق عمل المشرع قانون جدید یلغي ت
  .)2(للقضاء في ذلك

مما  ،تحدید سریانها حتى لا تستغل من طرف الأفراد استغلالا سلبیا ىتعمد الإدارة إل      
لا فقدت هذه الرخص و  ،استعمالها في الوقت المناسب ىیجبر أصحاب الرخص عل إ

 الذي یحدد كیفیات 91-176من المرسوم التنفیذي رقم  5، كما جاء في المادة صلاحیتها

                                                             
 - حكم الوقف: الطابع الإستثنائي لنظام الوقف محل الوقف وشروطه: وقف تنفیذ القرار الإداري فواد عبد الباسط،محمد  1

  .169ص ،  2007دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
  .32ص ، سابقالمرجع ال صحراوي محمد، 2
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رقم  ، وهو ما أشارت إلیه أیضا في المرسوم التنفیذي)1(تحضیر شهادة التعمیر وتسلیمها
  .)2(منه 27وبالضبط في المادة  339-98

لغاءه إداریسحب القرار الإداري : ثانیا     اوإ

أي إنهاء أثاره  ،تاریخ إصداره ذلك إلىیعود و یقصد بالسحب إنهاء القرار بأثر رجعي       
ون السحب تلقائیا یكحیث ، ذلك التاریخاعتباره كأنه لم یكن من و المستقبل و بالنسبة للماضي 
، كما یكون السلطة الرئاسیة لها وذات السلطة التي أصدرت القرار أ، ومن من طرف الإدارة

، من ناحیة الموضوع عادة النظر فیهلإتظلم من صاحب الشأن  وطلب أ ىعلالسحب بناء 
اعتبارا للشكل  للتجزئة قابلاإذا كان القرار الإداري جزئیا  والسحب كلیا أ أیضا قد یكونكما 

  .)3(الذي یرد فیه

فالإدارة ملزمة بالتدخل لتصحیح أوضاعها القانونیة، فمن مقتضیات الإدارة السلیمة أن       
فمتى صدر عنها قرار غیر  تبادر الى تصحیح الأوضاع المخالفة التي شدت عن القانون،

معیب بأحد عیوب المشروعیة فإن سحبه یكون یشكل التزاما یقع علیها إذ لا تملك مشروع و 

                                                             
والمتمم، المحدد لكیفیات تحضیر شهادة ، المعدل 1991ماي  28المؤرخ في 91-176ت رقم .من م 05تنص المادة  1

 26التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم و رخصة البناء وشهادة المطابقة و رخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج ر العدد 
  ."تحدد مدة صلاحیة شهادة التعمیر بسنة واحدة ابتدءا من تاریخ التبلیغ":أن التي تنص على 1991الصادر في 

التصریح الخاصین بالمنشاة حسب  یجب أن یحدد طلب الرخصة آو":من القانون نفسه على أن 27تنص المادةكما  2
  ."تصنیفها في القائمة

ت المصنفة آالمنشى بضبط التنظیم الذي یطبق علیتعلق  1998نوفمبر سنة  3ـمؤرخ في  98-339رقم  ت.انظر م -
  .1998، لسنة 82ر . ج 2007/05/22مؤرخ في  144/07رقم  ت.لـ مویحدد قائمتها، المعدل والمتمم 

جامعة  القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، ىرقابة المشروعیة عل ،وسمیرة حیون جعبورعدیلة  3
  .46، ص 2015بجایة، -عبد الرحمان میرة
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لهذا أي سلطة تقدیریة، والحكمة من تجویز سحب القرارات أن یكون لجهة الإدارة المصدرة 
  .)1(قضاء بسحبهالقرار تجنب حكم ال

في قضیة  1988/02/10قد أشار القضاء الجزائري في حكمه الصادر بتاریخ ف      
نه یجوز أمن المبادئ المستقر علیها في القضاء الإداري " :بإقرارهضد والي ولایة عنابة )ع.ف(

  .")2('' جل الطعن القضائيأوذالك قبل انقضاء ، ذا كان قرار غیر قانونيإسحب القرار الإداري 

عدام الآثار القانونیة للقرار الإداري و إنهاء  وأما الإلغاء الإداري للقرار الإداري ه       إ
 یكون الإلغاء هنا بقرار إداري، و الماضي ىأثاره عل ىبالنسبة للمستقبل فقط دون أن یتعد

من من جانب الجهة الرئاسیة بما تملكه ، و یصدر سواء من جانب الإدارة التي أصدرت القرار
  .)3(القرارات الصادرة عن مرؤوسها ىحق التعقیب عل

ودعوى الإلغاء توصف بأنها دعوى القانون العام، لأنها تعد في النظام العام و بالتالي       
ذا استبعدت فإن القاضي یحاول  یمكن توجهها ضد أي قرار إداري دون نص خاص، وإ

القاضي أبطال تلك القرارات الصادرة عن التغلب على ذلك بتغییر القانون، وبموجبها یستطیع 
الإدارة لمخالفتها مبدأ المشروعیة بعد التحقق من مدى اتفاق أو مخالفة القرار المطعون فیه 

فإن كان مخالف یقرر إبطاله دون أن یتعدى ذلك الى بیان المركز القانوني .بالقواعد القانونیة
ر محله، وبالتالي فإن سلطة القاضي للطاعن أو تعدیل القرار المعیب أو إصدار قرار أخ

  .)4(تنحصر في القرار الإداري المعیب دون یبین للإدارة القرار الواجب اتخاذه بشكل صحیح

                                                             
، 2014الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، ، ألیات سحب القرار الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في نبیل عبه  1
  .7ص
  .227ص ، 1991،  الجزائر،4، ع1988/02/10، مؤرخ في 72894رقمملف ، إ.غالمحكمة العلیا، انظر قرار  2
  .32سابق، صالمرجع ال صحراوي،محمد  3
 جامعة الزاویة، ، 6ع  ،)والشرعیةمجلة العلوم القانونیة (- دراسة مقارنة - ، نطاق دعوى الإلغاءعبد االله رمضان بنیني  4
   .63ص ، 2015ونیوی
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  المبحث الثاني                                      
  الإداريالقرار في طعن لّ غیر الموقف ل الأثرالقانوني لمبدأ  الإطار

مبدأ أساسیا في باعتبارها سلطة عامة،  للإدارةتعد الامتیازات التي منحها القانون       
 الأفرادنافذة بذاتها على عكس أعمال  الإداریةبمقتضاها تكون القرارات القانون العام، و 

ذا كان یجوز الطعن فیها، فإن ذلكحتبمجرد صدورها تنتج أثارها، و   یوقف تنفیذها لا ى وإ
  ).المطلب الأول(، هذا مبدأ قانونا یتطلب البحث عن مضمونوتأطیر كل ذلك 

 الإداريالمختلفة تم تكریس هذا المبدأ في القضاء العملیة والقانونیة  للمبرراتوفقا        
نون الإجراءات المدنیة ، وبالضبط في قاالجزائري الإداريفي القضاء كذلك المقارن، و 

مالم یتم  من یوم صدورها الإداریةالقرارات  نفاذ في هذا الإطار العامة القاعدةو  ،والإداریة
  .)المطلب الثاني(، قضائیاو فقهیا وضع حد لتنفیذها 

  المطلب الأول
  الإداريطعن القرار مضمون مبدأ الأثر غیر الموقف للّ 

، حق اللجوء الى القضاء للطعن ضد القرار الإداريمنح القانون للمتضرر من القرار       
أن الطعن في  ، ولكن هذا الطعن لیس له أثر موقف لتنفیذه، فبمقتضى هذا المبدأالإداري
 الإداريالقرار  إلغاءبیقضي  أن إلىبل یستمر  ،تنفذه الأصللایوقف حسب  الإداريالقرار 

  ).الفرع الأول( ،بموجب دعوى ترفع أمام القضاء المختص المطعون فیه
وأیضا  ،مبدأ عدم تعطیل المرافق العامةوهذا تكریسا ل ،الإدارةأو یسحب من قبل       

، وهذا ما یمكن تبنیه من خلال بعض الأفرادتلبیة حاجیات تحقیق المصلحة العامة و 
  .)الفرع الثاني(التشریعات المقارنة، 
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  الفرع الأول
  الإداريفي القرار  بالإلغاءطعن مبدأ الأثر غیر الموقف للّ ب  التعریف

تجعلنا نبحث عن  ،الإداريالقرار  بالإلغاءغیر الموقف للطعن  الأثر لتعریف مبدأ
، فمن خلال ذلك )أولا( الإداريغیر الموقف للطعن القرار  الأثرمعنى أو المقصود من مبدأ 

  .)ثانیا(، توضح أهم خصائصه التي تمیزه عن باقي الآثار القانونیة الأخرى

  الإداريمبدأ الأثر غیر الموقف للقرار المقصود من : أولا

 لایوقف تنفیذه الإداريضد القرار  الإلغاءالمقصود من هذا المبدأ أنه عند رفع دعوى       
أو یسحب  ،القرار المطعون فیه بإلغاء، بحیث یجب أن یستمر الى أن یقضي عام كأصل

 .)1(ه أحد أوجه عدم المشروعیةهشابا م إذا الإدارةمن قبل 

بدعوى لایوقف تنفیذه، بل یستمر ویعرف على  القرار الإداري مخاصمة ندع مفاد ذلك      
ومن دون  ،، والذي یعني به قابلیته للتنفیذ بذاتهعن غیره من المبادئ أنه مبدأ أكثر عمومیة

  .)2(لقضاءللجوء إلى ا الحاجة

علیها أو  الاعتداءمنذ صدورها، بحیث لا یجب  الأصل أن القرارات الإداریة نافذةف      
مبدأ الفصل بین  إلى استناداها عیب من عیوب عدم المشروعیة، وهذا هتوقیفها إذا شاب

                )3(السلطات، ونظریة القرار التنفیذي وفكرة المصلحة العامة، كذلك تلبیة حاجیات الأفراد

                                                             
  .6، صالمرجع السابق محمد فؤاد عبد الباسط،1
 الدعوى الاستعجالیة الإداریة وتطبیقاتها في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، جامعة ،بلعابد عبد الغني 2

  .26، ص 2008قسنطینة،  - منتوري الإخوة
 09- 08الإستعجالي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  قراءة في السلطات القاضي الإداري حاحة،عبد العالي  3
  .139ص بسكرة،  -جامعة محمد خیضر، 6 ع،)مجلة المنتدى القانوني(
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باشرة في مواجهة الأفراد المخاطبین بها، دون الحاجة للإدارة الحق في تنفیذ قراراتها، بصفة م
  .)1(القرار الإداريفي لطعن لموقف الوهذا استنادا لمبدأ الأثر غیر  ،قضائيلاستصدار حكم 

قانون الإجراءات المدنیة مستقر ومكرسا قانونا وذلك في  السالف الذكر المبدأیعد       
الطعن بالإلغاء في القرارات  جواز ، بحیث أنمنه )2(833/1وبالضبط في المادة  والإداریة
ذات صلة،  مجلس الدولة ا جاء في معظم قراراتم وهو، لا یوقف تنفیذها المعیبة الإداریة

  .نفسه القانونمن  )3(910المادة حیث أشارت إلى ذلك 

  الإداريغیر الموقف لطعن القرار  الأثرخصائص مبدأ :  ثانیا
خصائص  الإداريغیر الموقف للطعن القرار  الأثرمبدأ فإن ل، تقدیمال هذا لالمن خ      

  :متمیزة تتمثل في ما یأتي

یعتبر مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن القرار الإداري أصل عام أو قاعدة عامة في القانون  -
  .الإداري

إلا بنص تشریعي خاص،لیس فقط فیما یتعلق ) المبدأ(لایجوز الخروج عن الأصل العام -
  .لإلغاء المقدمة لجهات القضاءبطعون ا

                                                             
الماجستیر في القانون  درجةالإثبات في المواد الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل  وهیبة بلباقي، 1
  .28، ص 2010تلمسان، -لعام، جامعة محمد أبو بكر بلقایدا

، صادر 21ر ع .إ، ج.م.إ.قیتضمن  2008فیفري  25، مؤرخ في 09- 08قانون رقم من  833/1المادة  حیث تشیر 2
تنفیذ القرار الإداري المتنازع لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة '':التي تنص على 2008أفریل  23بتاریخ 

  .''فیه، مالم ینص القانون خلاف ذلك
وبالضبط في المادة  الملغى تجدر الإشارة أن هذا المبدأ كان مكرس سابقا في وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنیة -

  ''.لا یكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف'':التي تنص على 170/11
  )ملغى( 1966جوان  9، صادر بتاریخ 47ر، ع .م، ج.إ.یتضمن ق 1966جوان  8مؤرخ في  154- 66أمر رقم  -
تطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفیذ المنصوص علیها في '': السالف الذكر 09-08من القانون 910كما تنص المادة  3

  .''أعلاه، أمام مجلس الدولة 837الى  833المواد من 
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الأثر غیر الموقف للقرار الإداري یتمیز بمیزة القوة التنفیذیة والذي یعتبر قاعدة أساسیة في  -
  .القانون العام

كما أن هذا المبدأ جاء لنتیجة منطقیة لمبدأ القوة التنفیذیة للقرار الإداري الذي تعتبر قاعدة -
  .أساسیة في القانون العام

لایوقف  إلغاءفانه عند رفع دعوى  الإداريغیر الموقف للطعن القرار  الأثربمقتضى مبدأ -
  .تنفیذ هذا القرار

یكون للإدارة في هذه الحالة الخیار بین التمهل حتى یتجلى الموقف، أو تنفیذ القرار على  -
  .مسؤولیتها متحملة مخاطر التنفیذ

مالم ینص  الإدارة ذاتها المرفوعة للإدارة أمامداریة ترفع الإ التظلماتبالنسبة لتقدیم  -
  .صراحة على خلافه

 30/09/1953جب المرسوم الصادر في نشأ هذا المبدأ في القانون الفرنسي وبمو  -
  .)1(الجزائري بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة منه، استحدث 9الضبط في المادة وب

  الفرع الثاني
  في التشریعات المقارنة الإداريموقف للقرار غیر  الأثرمبدأ 

 الإداريجذور القانون في متأصل  الإداريالقرار في طعن لغیر الموقف ل الأثرمبدأ ف      
خاصة في قضاء مجلس الدولة  المقارنة، في مختلف التشریعاتو والمنازعات الإداریة 

 قبل المشرعمن كما كرس أیضا  ).أولا( ،الذي كان أول من نص على هذا المبدأ ،الفرنسي
  ).ثانیا(، 1972المصري وذلك سنة 

                                                             
مجلة العلوم (، وقف تنفیذ القرار الإداري بین التشریع الجزائري والفرنسي، الدین داوديحسام و  بن عبد االله عادل 1

  .361، ص 2014، مارس 34/35بسكرة، العدد -، جامعة محمد خیضر)الإنسانیة
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  في التشریع الفرنسي  الإداريلطعن القرار لغیر موقف  الأثرأساس مبدأ : أولا

عبر إلى القانون الفرنسي، و الإداري لطعن القرار لغیر الموقف  الأثرمبدأ  تعود جذور      
فلقد كرس في نصوص مجلس  ،خصوصا الإداريمختلف المراحل التي مر بها القضاء 

  .)1(1806 الصادر في رسوممالفرنسي منذ بدایة تنظیمه، وذلك في الالدولة 

، وقانون 1872ماي  24من قانون  24ادة الممن بین هذه النصوص التنظیمیة،        
جویلیة  31الصادر في  1708-45 الأمرمن  48المادة  وكذا، 1940دیسمبر  18

المعدل ، و 1963جویلیة  30الصادر في  766-63مرسوم رقم المن  54المادة و  1945
  .)2(1984أوت  29الصادر في  819-84من المرسوم رقم  13المادة موجب ب

التي أدخلت على نظام القضاء  الإصلاحاتاستمر العمل بهذا المبدأ حتى بعد  كما      
 1953سبتمبر 30الصادر في  934-53المرسوم رقم موجب بوذلك ، الإداري الفرنسي

  .الإداریة المنازعاتجعلها صاحبة الولایة العامة بالفصل في و  ،الإداریةأنشأ المحاكم  الذي

من قانون رقم  521L-1نص المادة  خلال یمكن استخلاصه من ماهذا       
لایترتب كأثر تلقائي كأصل وقف التنفیذ ، ف)3(الإداريبالاستعجال المتعلق  2000/597
  .)4(معینة توفرت شروط إذابل یقرره القاضي  ،الإداري القرارفي للطعن 

  
                                                             

  .9، صالمرجع السابق ،أوقارت بوعلام 1
الماجستیر في القانون العام، جامعة أبي بكر  درجة، مذكرة لنیل وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا عبد القادر غیتاوي، 2

  .18ص ، 2008تلمسان،  -د بلقای
  :باللغة الفرنسیة521L-1 نص المادةانظر  3

«quand une décision administrative, même de rejeter fait l’objet d’une requête en 
annulation ou en réformation, le juge des référés, ainsi d’une demande en ce sens, peut 
ordonner la suspension de l’exécution de cette décision…» 

  .9 ،صمرجع سابق،  وقارتأبوعلام : انظر في هذا الخصوص -
  .10،صالمرجع نفسه 4
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  في التشریع المصري  الإداريغیر موقف للطعن القرار  الأثرأساس مبدأ : ثانیا
سواء بغض النظر عن مصدره ، الإداريالعامة المنظمة للقضاء  الأصولمقتضى ب      
فعات االمر و  ذات صلة أو المحاكم الإداریة مجلس الدولة ستور أو في قراراتفي الدكان 

واجبة  تكونالتي و  في هذا الشأن، الإداریة القراراتض سلامة حیث یفتر ، التجاریةالمدنیة و 
في حد ذاتها لا توقف  المختصة ولةأمام محاكم مجلس الد الإداريالقرار  فمخاصمة ،النفاذ

  .) 1(تنفیذ هذا القرار
الخاصة في القوانین  بالإلغاء في القرار الإداري غیر الموقف للطعن الأثرأ فقاعدة مبد      

حتى ، 1946 لسنة 112للمجلس رقم  الأولوردت متعاقبة منذ القانون  ،مجلس الدولةب
  .)2(49/1المادة في  وبالضبط، 1972لسنة  47رقم  القانون الحالي

 الأثر مبدأأما المشرع الجزائري فقد اتبع نهج المشرع الفرنسي من خلال اعتماده على       
 09-08  رقم الإجراءات المدنیة والإداریةوذلك بموجب قانون  ،غیر الموقف للطعن القرار

      . )3(القانونیة صمن النصو  سابقهاا وم
من  910بموجب نص المادة كما أن هذا المبدأ كرسته معظم قرارات مجلس الدولة       

  .السالف الذكر 09-08من قانون رقم  833القانون نفسه التي تحیل الى نص المادة
    

                                                             
  .7ص ،سابقالمرجع ال محمد فؤاد عبد الباسط، 1

تنظیمه  -یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي  30مؤرخ في  01-98أنظر كل من قانون عضوي رقم  -
 26مؤرخ في  13 -11معدل ومتمم بقانون عضوي رقم  1998جوان  1صادر بتاریخ  37ر ع .وعمله، ج

مؤرخ  12-18معدل ومتمم بموجب قانون عضوي رقم  2011أوت  3صادر بتاریخ  43ر ع .ج 2011جویلیة 
  .2018مارس  7صادر بتاریخ  15ر ع .ج 2018مارس  4في 

 ىلا یترتب على رفع الطلب إل'':، أنهالمصري 1972لسنة  47من القانون رقم  49تنص الفقرة الأولى من المادة  2
وقف تنفیذ القرار الإداري في  محمد صحراوي،: انظر في هذا الخصوص."المحكمة وقف تنفیذ القرار المطلوب إلغاءه

  .36، ص 2014بسكرة،  -القضاء الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضر
لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة '': التي تنص على السالف الذكر، 09- 08من قانون  833/1المادة  تنص 3

  ".المتنازع فیه، مالم ینص القانون على خلاف ذلك الإداریة تنفیذ القرار الإداري
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  .القانون نفسه من 921و )1(919/1 نص المادتینبالإضافة ل

في  یمكن أیضا لقاضي الاستعجالف ،الإداريفي حالة التعدي أو الاستلاء أو الغلق أما      
غیر الموقف للقرار  الأثرفمبدأ  ،المطعون فیه الإداريأن یأمر بوقف تنفیذ القرار  هذا الإطار

 1966جوان  18المؤرخ في 154- 66وذلك بالأمر رقم ، )2(الإداري قد تم تكریسه سابقا
الفقرة  170ذلك بموجب المادة و  ،الملغى المتضمن قانون الإجراءات المدنیةو المعدل والمتمم 

  )3(منه 11

  الثانيالمطلب 
  الإداريطعن القرار لّ لموقف غیر  الأثرموقف الفقه من مبدأ 

موعة من التبریرات مج ىإل الإداریةغیر الموقف لطعن القرارات  الأثررتكز مبدأ إ
أرجع الفقه فرغم اختلافها، إلا أنها تخضع لعدة اعتبارات قانونیة وأخرى غیر قانونیة، حیث 

ذلك و  )الفرع الأول( الآراء الفقهیة حول هذا المبدأ،إلى اختلافات وخاصة الفرنسي منه 
  ).الفرع الثاني( المقدمة في هذا الشأن، المبررات العملیةبغض النظر عن 

  الفرع الأول
  المبررات الفقهیة 

ركائز أو مبررات على  استند الإداریة القراراتغیر الموقف للطعن في  الأثرمبدأ ف
علیه سنفصل في التبریرات و  المقارنة في هذا المجال،یختلف باختلاف التشریعات فقهیة 

                                                             
عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ویكون '':علىالسالف الذكر  09-08من قانون  919/1تنص المادة  1

  ."لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف تنفیذه أو جزئي یجوز موضوع طلب إلغاء كلي
  .94ص مرجع السابق، ال ،لعابدعبد الغني ب 2
أثر الموقف إلا إذا قرر بصفة  لایكون للطعن أمام المجلس القضائي'':علىم الملغى .إ.من ق 170/11كما تنص  3

  ''.استثنائیة خلاف ذلك بناء على طلب صریح من المدعي
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 الإداريغیر الموقف للطعن في القرار  الأثرالفقهیة من خلال عرض الطابع التنفیذي لمبدأ 
  .)ثانیا(،السلطنتین القضائیة والإداریةمبدأ الفصل بین و  ).أولا(

  الإداري في القرارللطعن  موقفغیر  الأثرالتنفیذي لمبدأ  الطابع: أولا
وأصبح نافذا طبقا  ،متى استكمل القرار الإداري مقوماته الذاتیة هفالمقصود بذلك، أن      

 ةلنظامه القانوني وجب تنفیذه، ویظل منفذا إلى حین انقضاءه بإحدى طرق الانقضاء القانونی
 القرارهذا بینما لا یكون  ،موجوداكونه من یوم التصدیق علیه من الجهة المختصة وذلك 

إلا من هذا  علیهمنافذا في حق الأفراد إلا من تاریخ علمهم به، ومن ثمة لا یحتج به 
  .)1(التاریخ
تحقیق المصلحة العامة  من أجل الإداریةالقرارات  بإصدار الإدارةتقوم على ذلك  بناءً       
الى دون أن تلجأ  بمجرد صدوره،و  الإداريالفوري للقرار امتیاز التنفیذ المباشر و في ذلك ولها 

  .)2(لاستصدار حكم في هذا الشأن القضاء

القرینة نجد أساسها في كون التمتع بقرینة الصحة، هذه  الإداريالقرار فالمفترض في      
ایة مخالفة القانون في أعمالها ، فلا یفترض بدالقائمة على تحقیق الصالح العام هي الإدارة

نما الصحة و  فالإدارة لا تملك سلطة ،  )3(وذلك حتى یثبت العكس السلامة هما المفترضان،وإ
والتى بموجبها یرد  تنفیذ قراراتها مباشرة، إلا في الحالات التي یخول لها القانون ذلك صراحة،

 مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن في القرار الإداري بالإلغاء الى مبدأ أكثر عمومیة من مبادئ 

                                                             
دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي في القانون الإداري، جامعة  بلال العقبي،1

  .19- 18، ص ص 2013ورقلة،  –قاصدي مرباح 
 - ة للنشر والتوزیع والطباعة، عماندراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار المسیر  -الإداريالقانون  ،رخالد خلیل الظاه 2

  .201، ص 1997
     .11ص  ،سابقالمرجع ال محمد فؤاد عبد الباسط، 3
تجدر الاشارة الى أن العمید هوریو مؤید ومؤسس هذه النظریة، والذي أول من نادى بفكرة الخاصیة التنفیذیة للقرارات  -

  .12، ص محمد فؤاد عبد الباسط: للمزید من التفصیل انظر . الإداریة، وذلك في نهایة القرن التاسع عشر
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لاقت  أن هذه النظریةبالرغم من '' هوریو''نظریة العمید القانون الإداري، وفقا لما جاء في 
  .ذه النظریةلهفي البدایة نقد شدیدا من بعض الفقهاء، الذین أسسوا رفضهم 

یقابلها من جهة أخرى التدخل القضائي، لفحص مشروعیتها مراعاة الصالح المخاطبین       
ثم مخاصمته  المدین على تنفیذ ما التزم به لإجبار لاحقابها، لكن هذا التدخل دائما یكون 

  .للقانون مخالفتهما قدروا  إذا ،بعد ذلك أمام القضاء

سلطة مطلقة في  الإدارة، تستمد منه الأمر في هذا الخصوص بمبدأ طبیعيلا یتعلق ف      
نما ،التنفیذ المباشر ذلك و ، إطاره وغایته مثل هذه السلطةباختصاص قانوني تنحصر في  وإ

في استعمال وسائل  الإدارةعدم تعرضهم لتعسف و  ،الأفرادانطلاقا من وجوب ضمان مصالح 
  .)1(القهر المادي التي تحوزها

 أ الفصل بین السلطتین القضائیة والإداریةمبد: ثانیا

یتبین ذلك من خلال بعض هذا المبدأ في الفلسفة الإغریقیة، وله مظهر سیاسي  ظهر      
ذا المبدأ، الذي به ، وهو من بین الأوائل كذلك الذین نادوامونتیسكیوآراء الفلاسفة من بینهم 

  .)2(على إثر الثورتین الأمریكیة والفرنسیة تم تكریسه تطبیقیا

                                                             
  .18ص  ،سابقالرجع الم محمد فؤاد عبد الباسط،  1
 -، دیوان المطبوعات الجامعیة11القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، الطبعة  سعید بو الشعیر، 2

  .164، ص 2010الجزائر، 
السلطات في ید واحدة، یؤدي الى مونتیسكیو یرى في هذا الشأن أن تجمع تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الفقیه - 

الاستبداد لأن طبیعة البشر میالة لحب السیطرة الاستبداد، وأن الحریة لاتوجد إلا في الحكومات المعتدلة، لأن الإنسان 
یتمادى في إستخدام حقه وسلطته وللحد من ذلك وجب وضع قیود تلك السلطة، ولا یمكن أن یتحقق ذلك إلا بوجود سلطة 

وعلیه لا قیمة للقوانین إذا لم تكن السلطات موزعة بین هیئات مختلفة تعمل من أجل تحقیق المصلحة العامة مقابلة لها 
 .وتوقف كل منها الأخرى عند الإعتدائها على اختصاصها

، وهو مبدأ 1790أوت  24- 16كما تم تكریس هذا المبدأ بموجب قانون التنظیم القضائي الفرنسي الصادر في  -
 الوظیفةعن التدخل في  هذه الأخیرة، حیث تمتنع الاستقلالیة على كل من القضاء والإدارة یضفيوجهین  يذ

  .165المرجع نفسه، ص ، سعید بو الشعیرأشار إلیه .الإداریة للقضاء
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طعن بإلغاء الأثر غیر الموقف للّ  نتائج مبدأأن من  الإداريفقهاء القانون یرى بعض       
یوقف  القضائي الحكمف ،للإدارة القضائیةالإداریة و الفصل بین السلطتین  القرار الإداري،

  .)1(قانونایجوز  لاوهذا  ،الإداریةلسلطة یعد ذلك مجرد أمر قضائي لفي نظر هؤلاء ف، التنفیذ

إذا حدث ذلك فإن تدخله  ، بحیثالإدارةلا یستطیع التدخل في عمل  ما أن القاضيك      
یعني  أخرىبعبارة  بالمصلحة العامة من خلال وقف تنفیذ القرار الإداري، سیؤدي المساس

لذي یعتمد في النطاق ا ، غیر مباشرة طریقة، ولو بالإدارةذلك قیام القاضي بعمل من أعمال 
على الابتعاد عنه  یعمل ممنذ القدالإداري و هو ما جعل القاضي فیه تطبیق القرار علیه، و 

  .مبدأ الفصل بین السلطاتبحتى لا یمس 

، الذي والذي یتجسد في مبدأ الفصل بین السلطات عن القضاء الإدارة استقلالبما أن       
لعدم  التي توحي بذلك ،سند قانوني بالرغم من وجود بعض النصوص القانونیة ىإلقد تیف

، وبدوره هذا الأثر غیر الموقف للطعنلمبدأ  اأساسذلك لا یمكن أن یكون  فإنه، وضوحها
  .)2(إطلاقه السابقالمبرر لم یمنع من النقد على أساس أن المبدأ لم یعد ینظر له على 

  الثانيالفرع 
  العملیة المبررات

غیر  الأثرمبدأ  ، یمكن القول بأنالعملیة التي یقوم علیها الأسسب فیما یتعلقو 
وتلبیة حاجیات  )أولا(ةأساسا في فكرة المصلحة العام یتركز الإداريالموقف للقرار 

للقرارات  الأفرادهؤلاء تتطلب خضوع  ،بانتظامفضرورات سیر المرافق العامة ، )ثانیا(الأفراد
  .بإلغائهفي مشروعیتها حتى یحكم  مشككین كانواحتى لو  الإداریة

                                                             
جامعة  ،6ع  ،)مجلة المنتدى القانوني(وقف تنفیذ القرار الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  فیصل نسیغة،  1

  .154بسكرة، ص -محمد خیضر
  .22-21ص سابق، صالمرجع ال محمد فؤاد عبد الباسط، 2
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  المصلحة العامة : أولا
العامة هي المبرر الرئیسي لمنح رجل الإدارة إذا كان تحقیق مقتضیات المصلحة       

لذلك یكون مشوبا بعیب  اسلطة إصدار القرارات الإداریة، فإن أي قرار إداري یصدر مخالف
الانحراف في السلطة، فالأمر نفسه ینطبق كذلك في حالة ما إذا سخر ذلك لتحقیق غرض 

  .)1(شخصي بقصد المضایقة مثلا لا غیر

بالرغم  بناء على ذلك ي تراه مناسبا لإصدار قراراتهاذفي تحدید الوقت الالإدارة سلطة ف      
والذي  ذاته، فیما یتعلق بالهدف من القرار الإداريإلا أنها تقدیریة، خاصة  ا مقیدةمن أنه

فإذا حاد عنها أصبحت قراراته باطلة لكونها  ،تحقیق المصلحة العامةلیتعین أن یكون دائما 
  .)2(في السلطة معیبة بعیب الانحراف

یجد أساسه القانوني في  بالإلغاءإذا كان مبدأ الأثر غیر موقف للطعن في القرارات       
تحقیق المصلحة ل ر حول فكرة فعالیة العمل الإداريفكرة القرار التنفیذي، فإن هذا المبرر یدو 

   .)3( الإستعجال  تشترطلأنها على المصلحة الخاصة بدورها العامة، هذه الغایة تسمو 

أنه من ضروریات  بالإلغاءغیر موقف للطعن  الأثربصفة عامة یمكن القول عن مبدأ       
یستطیع لأن غیابها  ،بإراداتهاسیر المرافق العامة التي تقوم  باضطرادالإدارة، و لوازم عمل و 

لاعتبارات العملیة أمام القضاء، فهذه ا إلغاءتعطیل عملها بمجرد رفع دعوى الأفراد شل و 
  .)4(من الشلل والتعطیل الإداريصیانة للعمل تعتبر حمایة و 

                                                             
 - 13ع  ،)مجلة المفكر(خصوصیات إلغاء القرارات الإداریة المشوبة بعیب الانحراف في السلطة،  سناء بولقاوس، 1

  .306جیجل، دون ذكر السنة، ص  -جامعة محمد الصدیق بن یحي
  .306، ص نفسه مرجعال 2
 - المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإداریة، أطروحة دكتوراه علوم في القانون، جامعة مولود معمريحسین كمون،  3

  .147، ص 2018تیزي وزو، 
 .18-16صص  سابق،المرجع المحمد فؤاد عبد الباسط، 4  
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من ثمة فإن إیقاف تنفیذ القرار الإداري محل الطعن بدعوى الإلغاء یؤدي إلى تعطیل       
ویفوت فرصة تحقیق المصلحة  ،ویغرق العمل الإداري في الفوضى ،سیر المرافق العامة

إجراءات التقاضي واستطالة زمن الفصل في الدعوى  ءالعامة للجمهور خصوصا أمام بط
قاعدة من ضروریات ومستلزمات عمل الإدارة هذه الوهو ما یجعل من  ،القضائیة الإداریة

  .)1(وكل الأسانید التي قیلت في تبریره تتكامل فیما بینها

  لأفراداتلبیة حاجیات  :ثانیا

: أنها "جيدو  "یرى الفقیه ، حیث لأفرادلتتمثل في الحاجات التي تقتضیها الحیاة العامة      
، أن وفي دولة معینة ر الرأي العام في وقت من الأوقاتهي النشاطات والخدمات التي یقد"

ولعدم تأدیتها على الوجه الأكمل  ،نظرا لأهمیة هذه الخدمات للجماعة،على الحكام القیام بها
  .)2("بدون تدخل الحكام

، بحد ذاتهااد، فهو یمثل غایة تلبیة حاجیات الأفر لتحقیقها  سعى التي الأهدافمن 
 ،العامةالمرافق وتنظیم تسییر بتتعلق  قرارات ذات صلة صدارستبا في هذا الإطارتقوم  حیث

وفي مختلف مجالات ، التنظیمي الإدارةعمل  ومتطلبات من أساسیاتفمثل هذه المرافق 
، بل فرادللأتعطیل في تقدیم خدمات  إلىیؤدي الحیاة، فتأطیر هذا العمل قانونا یجب ألا 

  .فالقانون یمنع ذلك عموما ،ویجب أن تستمر إلى حین ودون انقطاع

        

  

                                                             
  .148مرجع سابق، ص  حسین كمون، 1
النشاط الإداري، دار العلوم النشر والتوزیع، الجزائر،  -التنظیم الإداري: القانون الإداري محمد الصغیر بعلي،نقلا عن  2

  .208ص  -2002



 النفاذ الفوري للقرارات الإداریة                                                        :الفصل الأول
 

36 
 

في القرار الإداري  لطعن بالإلغاءلمبدأ الأثر غیر الموقف  إلى أن في الأخیر نخلص      
الطعن بالإلغاء في القرار الإداري لایوقف تنفیذه حیث یتمتع القرار  أن ، بحیثقاعدة عامة

وصدوره من الجهة الإداریة المختصة  ،الإداري بقوة التنفیذیة، فبمجرد اكتمال أركانه المقررة
  .ري، ینفذ القرار الإداقانونا، وعلم المخاطبین به بالوسیلة المقررة لذلك

ولاسیما مبدأ عدم  ،كما أن الأخذ بهذا المبدأ جاء لاعتبارات عدیدة أقرها الفقه الإداري
ومبدأ الفصل بین  ،تعطیل عمل الإدارة، الذي یهدف أساسا الى تحقیق المصلحة العامة

  .طات، وكذا نظریة القرار التنفیذيالسل

الرقابة القضائیة على أعمال  لكن لو أخذ بهذا المبدأ على إطلاقه سیؤدي الى إلغاء      
فذ أو سینفذ الإدارة ولاسیما رقابة الإلغاء، فما الفائدة من الطعن بالإلغاء في قرار إداري ن

  .بالرغم من الطعن فیه

القرار الإداري یعتبر من أخطر الامتیازات التي في لطعن لموقف مبدأ الأثر غیر ف     
نظام وقف تنفیذ القرار الإداري كاستثناء على منحت للإدارة، لذلك أقر المشرع الجزائري 

 .القاعدة العامة
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في من المبادئ الأساسیة  ،الإداریةالقرارات  بالإلغاءطعن قف للّ یعد مبدأ الأثر غیر مو     
، غیر أن حقوق تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصةعنه  ینجمالقانون العام والذي 

 ة بهدف الإداری اتنظام وقف تنفیذ القرار لا تزال محفوظة بضمانات قانونیة ممثلة في الطاعن 
من  وحمایة حقوق الأفراد من تعسف الإدارة من جهة حفاظ على التوازن بین المصالح العامةال

التخفیف من الآثار السلبیة لقاعدة الأثر غیر موقف لتنفیذ القرار الإداري بالإضافة ، جهة أخرى
  ).المبحث الأول( .محل الطعن

، جعل المشرع الجزائري یخص هذا ااستثنائی ن وقف تنفیذ القرار الإداري إجراءً نظرا لكو      
، فقبول تمیزه عن غیره بما في ذلك دعوى الإلغاء نفسهاء بنظام قانوني خاص به، الإجرا

شروط  من توفر مجموعةمرتبط بطلبات وقف تنفیذ القرار الإداري بناءً على طلب المدعي 
یمكن للقاضي التي بدونها كاملة لا نة سواء كانت شكلیة أو موضوعیة، و قانونیة غیر مر 

الإداري أن یوافر على طلب الوقف ویشكل مشكلا للفرد الطاعن في الاستفادة من حقه في 
  .وضع حد مؤقت لسیران القرار الإداري في حقه

صون حقوق وحریات الأفراد، الغرض منها  فمباشرة دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري، إنما      
یمكن للمدعي أن یطالب بوقف ، )1(لهذا الاستثناء وطبعا بتوفر الشروط الشكلیة والموضوعیة

كإجراء تحفظي الى غایة الفصل في الموضوع،كإجراء تحفظي إلى غایة  القرارهذا تنفیذ 
  .)المبحث الثاني( الفصل في الموضوع،

 
 
 
 

                                                             
السلطات الإداریة المستقلة بین السلطة القمعیة ورقابة القضاء، مداخلة ألقیت ضمن أشغال الملتقى الوطني  زیدي حمید، 1

  .13، ص 2010نوفمبر  14و 13قالمة، یومي  - 1945ماي  8حول السلطات الإداریة المستقلة، جامعة 
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  الأولالمبحث 
 الإداريمضمون مبدأ وقف تنفیذ القرار 

 ذلك  اره حامي الحقوق والحریات العامة،باعتب استثنائیا،إجراء یعتبر نظام وقف التنفیذ       
من التعسف الإدارة والتخفیف من الآثار  لمصلحة الخاصة للأفرادحمایة لتبناه المشرع الجزائري 

المقصود من  وهذا هو، السلبیة لقاعدة الأثر غیر الموقف لتنفیذ القرار الإداري محل الطعن
  .)الأولالمطلب (تكریس هذا المبدأ، 

فضلا عن  ،توافر شروط شكلیة وأخرى موضوعیةالمشرع  یتطلبتطبیق هذا النظام ف     
القرارات الإداریة بموجب نصوص عامة هذه جراءات وقف تنفیذ لإ المنظمةالمبادئ القضائیة 

الإداري أن یوافق على طلب وقف تنفیذ  التي بدونها كاملة لایمكن للقاضيو  ،وأخرى خاصة
الاستفادة من حقه في وضع حد مؤقت یشكل مشكلا للفرد الطاعن في  القرار الإداري، بحیث

  ).المطلب الثاني( .لسریان القرار الإداري في حقه

  الأولالمطلب                                          
  الإداريالمقصود بنظام وقف تنفیذ القرار 

 بالإلغاءغیر الموقف للطعن  الأثرمبدأ و تنفیذ الوقف نظرا للارتباط الوثیق بین مبدأ 
والمسلم بها في القانون العام  اعتبار مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن من المبادئ الأساسیةفب
 مصالح الطاعنو الذي یترتب عنه سمو الصالح العام على الصالح الخاص، غیر أن حقوق و 

 بین فلقد وجد نظام وقف تنفیذ القرار الإداري للحفاظ على التوازن غیر مضحى بها تماما،
وقد یكون قد تأثر وقف اللم یعرف دعوى  في ذلكالمشرع ، و المصلحتین الخاصة والعامة

   .)الفرع الأول(بطبیعة القرار ذاته، 
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 استوجب على هذا، استثنائیةبصفة لفترة معینة و  الإداريالقرار هذا عدم ترتیب أثار كن ل
وأیضا  ،ماكان علیه إلىالحال  إعادةاستحالة  في ظل بدور وقائي ضد مخاطرالنظام القیام 

  .)الفرع الثاني(وتقییم ذلك یكون تقدیریا،  لتفادي النتائج الغیر المرغوب فیها،

  الفرع الأول
  الإداريالطبیعة القانونیة لنظام وقف تنفیذ القرار 

بهذا  الأخذباستعراض حالات  الإداريلمعرفة الطبیعة القانونیة لنظام وقف تنفیذ القرار 
السلطة  إلىثم  ).أولا(، لقرارتقریر النص القانوني ذاته ووقف تنفیذ ا: التي تتمثل فيالنظام و 

   .)ثانیا(، ریة للقاضي في تقریر وقف التنفیذالتقدی

  وقف تنفیذ القرار بتقریر النص القانوني ذاته  :أولا

وهو ما ، نفیذ القرار المطعون فیه تلقائیانص قانوني یقرر وقف ت صدوریكون في حالة      
ة عالمتعلق بنزع الملكیة للمنف 11-91من القانون رقم  13بنص المادة  سه المشرع الجزائريكرّ 

  .)1(العمومیة

اتخاذ أي  للإدارة لا یكونو بالمنفعة العمومیة یتوقف تنفیذه،  بمجرد الطعن في قرار التصریحف   
أخذت  فإذا ،بعد أن تصدر الجهة القضائیة المختصة قراراتها إلا، النزع إجراءاتلمواصلة  إجراء
بطالهو عیة القرار و شر مبعدم    .)2(لمنفعة العامةمن أن تعید التصریح با الإدارةیمنع  شيءفلا  ،إ

                                                             
، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 1991أفریل سنة  27 مؤرخ 11-91قانون رقم  1
  متمممعدل و ، 1991، سنة 21ع ر . ج
یحق لكل ذي مصلحة أن یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى '': علىنفسه من القانون  13تنص المادة  -

  .منصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیةالمحكمة المختصة حسب الأشكال ال
  .ولا یقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار أو نشره

  ."العمومیةوفي هذه الحالة یوقف تنفیذ القرار المصرح بالمنفعة 
   40صمرجع سابق،  ،صحراويمحمد  2



 القرار الإداري بشروط غیر مرنةالفصل الثاني                                     تكریس مبدأ وقف تنفیذ 
 

41 
 

كل منها مبرر فلن كانت قلیلة إ و  وردت حالات في هذا الشأن، الفرنسيفي القانون ف     
وقف التنفیذ في هذه الحالة أثر یصبح ل، بحیث بكل حالةظروف الخاصة للمراعاة وجودها، 

  .مباشرة لإلغاءاالطعن في القرار الإداري  یترتبتلقائیا 

لطعن أثر في هذا البلد أن لأشار القانون ، حیث ألمانیا دولة السابقة القضائیة في ذلكو    
ارتأت وجود أسباب جدیة متعلقة  إذا الإدارةعلى و  ،كمبدأ عام الإداريلتنفیذ القرار  موقف تلقائي

  .)1(بوقف التنفیذ الأمرطلب من القاضي تح العام تستدعي تنفیذ القرار أن بالصال

 السلطة التقدیریة للقاضي في تقریر وقف التنفیذ: ثانیا

المبدأ العام أن الطعن أمام جهات القضاء الإداري، لیس له أثر موقف لطعن  إذا كان     
إیقاف ئیة بصفة استثناللهیئات القضائیة الإداریة بأن تأمر  أجازالمشرع  فإن القرار الإداري،

 في هذه الحالة على طلب صریح من المدعي، یمكن للقاضي الإداري بناءً  تنفیذ القرار الإداري
  .)2(المطعون فیهغیر  القرارأن یأمر الإدارة بوقف تنفیذ 

به، وللقاضي في تقریر ذلك سلطة لوقف التنفیذ هو الحكم القاضي  المصدر المباشرف
القاضي أن  ستطیعی لا القانونيالنص هذا ، فبغیر معینة ا، ولكن یجب أن تتوفر شروطتقدیریة

وهذا هو المعمول به ، الإلغاءمجرد اشتقاق طلب الوقف من ب، الإداريیقرر وقف تنفیذ القرار 
  .)3(في القانون الجزائري

                                                             
  .30-29ص، ص سابقال مرجعال ،محمد فؤاد عبد الباسط 1
الحاج  جامعة، 11 ع،)مجلة المفكر(تفعیل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قصیر علي،  2

  .220ص ، باتنة -لخضر
  .34-33ص مرجع نفسه، ص  محمد فؤاد عبد الباسط، 3
لا توقف الدعوى '': منه التي تنص على 833هذه الحالة وذلك في المادة  إ السالف الذكر إلى.م.إ.أشار قفي هذا الصدد  -

  .المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه، مالم ینص القانون على خلاف ذلك
  ".غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني بوقف تنفیذ القرار الإداري

  .السالف الذكر 154-66من الأمر رقم  283والمادة 170/11نص المادتین : كذلك في هذا الخصوصراجع  -
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في وقف  الدولة اختصاصاته القضائیة بالحكم مجلسفي القانون الفرنسي فقد مارس  ماأ
تجاوز السلطة بصفة منفردة  ىدعاو  رافعي، عندما یطلب منه ذلك من الإداریةتنفیذ القرارات 

التي باشرت الاختصاص بوقف التنفیذ فیما و  ،الإداریةالمحاكم  أنشأت، عندما 1953حتى عام 
  .)1(لمرفوعة أمامها في نطاق اختصاصهاا الإلغاء ىیتعلق بدعاو 

نظام الاستعجال  تبنيو  ىإلى قاضي الاستعجال بشروط أقل حدبنقل الاختصاص وذلك 
 وذلك بمجرد صدوروقف التنفیذ اختیاریا مراعاة لمقتضیات المصلحة العامة،  یكونالموقف، 

  .)2(قرار یوقف سریان القرار الأول صراحة أو ضمنیا، وسلطة القاضي في ذلك تقدیریة

  الفرع الثاني
 الإداریةتقدیر نظام وقف تنفیذ القرارات مبررات و 

 ،یفرض نفسه قانونیا نظاما التي تجعله القانونیة مبرراته القرار الإداري لنظام وقف تنفیذ
 المشرع أخذ بهالذي  الأمر، الإداريفي القضاء الهامة من الطلبات المستعجلة  باعتباره
  .)أولا(، الجزائري

في المزایا یمكن إیرادها من بعض  یخلولا  اأن إلا بالرغم من العیوب الكثیرة لهذا النظام،    
   .)ثانیا(، سلبیاتو  إیجابیاتشكل 

  الإدارينظام وقف تنفیذ القرار  مبررات :أولا

  :أهمها مبرراتعدة  الإداريلنظام وقف تنفیذ القرار  - 

                                                             
  .17سابق،صالمرجع ال ،أوقارتبوعلام  1

نلاحظ أن المشرع الفرنسي قد ، 2000جوان30بتاریخ الإداريالمتعلق بالاستعجال  2000/597بصدور القانون رقم -
'' الاستعجال الموقف''، والذي كان من اختصاص قاضي الموضوع بنظام الإداریةاستبدل نظام وقف تنفیذ القرارات 

من القانون السالف  1-521وذلك بموجب نص المادة  ،الذي یعود الاختصاص بنظره لقاضي الاستعجال
  .18، صبوعلام أوقارت،أنظر في هذا الخصوص الذكر

  .19المرجع نفسه، ص  2
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 بحجة حمایة المصلحة العامة  الإدارةتعسف  1

، قد الإداریةقراراتها  إصدارعندما تمارس أحد امتیازاتها القانونیة خلال عملیة  الإدارة إن 
الخاصة على حساب  هدفها من ذلك هو تحقیق المصالحتتعسف وتخالف مبدأ المشروعیة و 

 الإدارة أعوانالصادرة من  واللامبالاة همالالإقد تكون هذه المخالفة نتیجة المصالح العامة، و 
  .)1(وتفادي نتائج مخالفة القانون الإدارةعلیه جاء نظام الوقف لتصدي تعسف و 

یبدو كعلاج لابد منه لظاهرتین سلبیتین  الإداریةمن هذا المنطلق فنظام وقف تنفیذ القرارات     
كبیرة  اعمل القضاء الإداري، وكلاهما یلحق أضرارً  منإحداهما من عمل الإدارة والأخرى 

  .)2(بمصالح الأفراد ویهدر حقوقهم المشروعة

فوقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة لیس مجرد قاعدة إجرائیة، بل 
من ضمانات  هذا المبدأ ضمانةجاء تعزیزا لحمایة المصالح الشخصیة للأفراد، وفقا لذلك یكون 

تها بشكل قمعي، وللقضاء في ذلك اسلطل تهااع في مواجهة السلطات الإداریة، عند ممارسالدف
  .)3(التقدیر الكامل بالأمر بوقف التنفیذ من عدمه

 الإلغاءالفصل في دعاوي  ءبط 2

فكثیرا ما یطول أمد التقاضي، إما بسبب نیة الخصوم أو من أجل التروي في التحقق من 
الدعوى، وفتح المجال الزمني للخصوم لإعداد وسائل الدفاع، وهنا تكمن أهمیة وقف تنفیذ 

  .)4(تفادي هذه السلبیات، وهي الغایة ذاتها من إعدام القرار غیر المشروعالقرار الإداري في 

                                                             
، جامعة أدرار، جوان 9ع  ،)مجلة دفاتر السیاسة والقانون(القرار الإداري بین نفاذه وجواز وقف تنفیذه،  عبد القادر غیتاوي، 1

  .199، ص2013
  .22سابق، صالمرجع ال بوعلام أوقارت، 2
اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، جامعة  لیلة عبدیش، 3

  .120، ص 2010تیزي وزو،  -مولود معمري
  .121، صلمرجع نفسها 4
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فإذا كان الحكم بالإلغاء له حجیة مطلقة في مواجهة الكافة ویؤدي إلى إعدام القرار      
     .؟الشخص المخاطب به مقیدا بالتنفیذ كان فكیف له أن ینتج هذه الآثار إذا ،الإداري بأثر فوري

إذ یصبح تنفیذه مستحیلا  ،الحكم الصادر بالإلغاء لا قیمة له من الناحیة العملیةمعنى ذلك أن 
فإن التعویض الذي سیحكم به مهما كانت قیمته لا یعید الحال  أخرى ومن جهة جهة،هذا من 

  .)1(إلى ما كانت علیها قبل صدور القرار ولا یمكن إصلاح الضرر الواقع

 ىالفصل في دعاو  ءبط، الإداريالسلبیة في عمل القضاء  المظاهرمن أهم كما أن      
، مما ینتج عنه اختلال أن تمضي سنوات بین رفع الدعوى والفصل فیها ث یمكنیبح ،الإلغاء

  .المتعاملین معهاو  الإدارةفي العلاقات القانونیة بین 

ندما یكون حكم استنفاذ لكل أثاره، عو  الإداريكما یمكن أن ینجر عنه تمام تنفیذ القرار     
  .)2(لا في ردع المخالفین للقانونو الضرر  إصلاحلا في  ،شيءغیر مجدي في  الإلغاء

بقاء  یرجع ذلك إلىفي العلاقات القانونیة بین الإدارة والمتعاملین معها،  التوازن اختلالف     
عكس الإدارة التي تمضي  ،مزعزعة وغیر مستقرة لمدة طویلة لهؤلاء المتعاملین المراكز القانونیة

  .)3(في تنفیذ قرارات بما لها من امتیاز في التنفیذ المباشر

  الإداریةتقدیر نظام وقف تنفیذ القرارات : ثانیا

 لأفرادلالحریات كالمحافظة على الحقوق و  بایجابیات الإداریةیمتاز نظام وقف تنفیذ القرارات 
  .فقه من نقده لهذا النظامأقرها الالتي ة كما أنه لا یخلو من السلبیات و من جه

                                                             
  .122سابق، ص المرجع ال، لیلة عبدیش 1
  .29-28ص،ص،مرجع سابقوقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا ،عبد القادر غیتاوي 2
بالإلغاء إلى حكم صوري مجرد ویحول الحكم الذي یصدر الحكم ": ستاذ عبد الغني بسیوني عبد االلهوفي هذا الصدد یقول الأ -

 - عبد القادر غیتاوينقلا عن  ."ار حكم القضاء في المنازعةظمن كل آثاره، إذا ما سارعت الإدارة إلى تنفیذ القرار دون انت
  .200مرجع سابق، ص القرار الإداري بین نفاذه وجواز وقف تنفیذه، 

  .22ص مرجع سابق،  ،مرابطي سمیرة: في هذا الخصوصانظر كذلك  -
  .200واز وقف تنفیذه، مرجع سابق، صالقرار الإداري بین نفاذه وج عبد القادر غیتاوي، 3
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 الإداریةنظام وقف تنفیذ القرارات  ایجابیات 1

 بالإلغاء غیر الموقف للطعن الأثرالسلبیة لمبدأ  الآثارمن  خفیفالتأبرز هذه الإیجابیات،       
مدها تعو ، الإدارةتعسف والإدارة، تفادیا لهذا لمصلحة المتقاضین و في القرار الإداري التنفیذي، 

بطائها ،ذات صلة اللوائحو أحیانا مخالفة القوانین  تمضي  أنیمكن  إذ ،ىدعو الفي الفصل في  وإ
 .فرادللأعدم استقرار المراكز القانونیة  إلىهذا یؤدي و  ،عدة سنوات بین رفع الدعوى والفصل فیها

هي استحالة و  ،القرارثغرة التي یفتحها تنفیذ السد  إلىتنفیذ سیؤدي الكما أن الحكم بوقف      
، بالرغم من أنه مكملا ضروریا لسد هذه الإلغاءماكان علیه عند صدور حكم  إلىالحال  إعادة
غیر المشروعة قد یكلف الخزینة العمومیة  الإداریةتنفیذ القرارات في بعض الأحیان، بما أن  الثغرة
  )1(.الضروریةمن المصاریف غیر  الإدارة یجنبتم الحكم به قد  إذاخاصة  یاغال

 الإداريسلبیات نظام وقف تنفیذ القرار  2
قصور في أداء نظام وقف بعض من الهناك  بالرغم من كل هذه الإیجابیات، إلا أن -

  : فیما یلي تتمثل، والتي اتحیث غلبت السلبیتنفیذ ال
على الرغم من اعتبار نظام الوقف كضمان أساسي للمتقاضین، إلا أن الملاحظ هو أن     

بشروط جادة  ، إضافة إلى تقیید شروط الوقف من جانب المشرعإلیه لا یكون إلا استثناءً  اللجوء
  .أو القضاء بما استتبع ندرة الأحكام القضائیة الصادرة في هذا الصدد وصارمة

كما أن القضاء یعمد دائما إلى التفسیر الضیق لشروط الوقف، وفي الحالات النادرة التي      
فإن ذلك یتبع برفض الطعن بالإلغاء وقبول طلبات الوقف لا یكون إلا إذا  ،إقرار الوقفیتم فیها 

وهذا ما یفسر أن القاضي وهو یفصل في طلبات الوقف  ،كانت فرضیة الإلغاء واضحة وأكیدة
فإن القاضي لا یحكم به وله في  ،بالرغم من أنه من توفر كل شروط الوقف ،یتفحص الموضوع

  .)2(یریةدذلك السلطة التق
                                                             

  .36ص، مرجع سابق، ف تنفیذ القرار الإداري قضائیاوق عبد القادر غیتاوي، 1
  .43صالمرجع نفسه،  2
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  لثانيا المطلب
  الإداریةتنفیذ القرارات  مبدأ وقفصرامة شروط 

 إلا إلیهلا یتم اللجوء ، استثنائي إجراءمجرد  الإداریةأن دعوى وقف تنفیذ القرارات  بما       
یكون قاضي وقف التنفیذ جزء من حیث وتكون مرتبطة بدعوى الموضوع،  ،قةبشروط ضی

تقدیم طلب في هذا الخصوص یكون بتوفر شروط معینة تحت ن فإلذلك ، ككل الإداريالقضاء 
، وهذه الشروط قد تندرج في شروط شكلیة أمام الجهات القضائیة الإداریة طائلة البطلان

  ). الفرع الأول(بصرف النظر عن الجهة القضائیة المرفوعة أمامها الطلب
وأخرى موضوعیة تختلف حسب الجهة القضائیة المختصة بالبت في الطلب والتي لا بد       

لا كان الرفض من مصیر هذه الدعوى   .)الفرع الثاني(من توفرها وإ
  الأولالفرع 

  الشروط الشكلیة
، أمام الجهة الإداریةتعتبر الشروط الشكلیة شروط مرتبطة للقضاء بوقف تنفیذ القرارات 

طلب وقف التنفیذ في حالة  ذلك سواء بتقدیم، الإلغاءالفاصلة في دعوى  الإداریةالقضائیة 
  .)أولا(، الإداريالتظلم 
ارتباط دعوى (دعوى أمام جهة الموضوع ال قید إما ،دعوى بما یثبتالعریضة  إرفاقأو 

تكون  فقط یشترط أن، مسبق إداريتظلم  إیداعأو  ،)إلغائهبدعوى  الإداریةوقف تنفیذ القرارات 
  ).ثانیا(، الدعوى مستقلة عن دعوى الإلغاء

  مسبق  الإداريدعوى في الموضوع أو تقدیم طلب تظلم وجوب رفع  :أولا

 إداريأو تقدیم تظلم  ،من شروط دعوى وقف التنفیذ وجوب رفع الدعوى في الموضوع -
 .حداعلى  واحدة علیه سوف نبین كلمسبق و 
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  وجوب رفع دعوى في الموضوع 1
، فیتبعه لزوما كقاعدة عامة مالم ینص وجودا وعدما الإلغاءیرتبط طلب الوقف بطلب      

، بحكم أن إلغاءهمن دعوى  الإداريطلب وقف تنفیذ القرار  فاشتقاقالقانون على خلاف ذلك، 
، وعارض من عوارض خصومته وجب حتى تقبل الإلغاءهو فرع من طلب  إنماهذا الطلب 

 الإداريالقرار  إلغاءأن تسبق بدعوى في الموضوع مفادها طلب  يإدار دعوى وقف تنفیذ قرار 
القاضي أن هناك دعوى أمام  یتأكدذلك حتى  إثباتعلى المدعي ، و محل دعوى وقف التنفیذ

  .)1(الإداريالقرار  إلغاءالجهة القضائیة موضوعها 

قانون الإجراءات المكرسة في  الإداریةلقرارات لهذا الشرط كل حالات وقف التنفیذ یشمل       
 الإداري ووقف تنفیذ القرار ،قضاء الاستعجال سواء أمام قاضي الموضوع أو  المدنیة والإداریة،

  .)2(إداریا اقغلتعدیا أو استیلاء أو  قد یشكلحالة هذه الفي 

 الاستعجال قاضيو أأمام قاضي الموضوع  الإداريففي حالة طلب وقف تنفیذ القرار       
الموضوع الدعوى المرفوعة أمام  قاضيأمام  الإداریةیجب أن تسبق دعوى وقف تنفیذ القرارات ف

  .)3(لاستعجاليالقاضي ا

أمام جهة  الدعوى عریضة إیداعفالمشرع لم یكتف بتقدیم وصل بالرغم من ذلك 
نما، سابقا رفعها لثبوتالموضوع  جانب عریضة  إلىأضاف شرط تقدیم نسخة من العریضة  وإ

  .ینیوجود ارتباط حقیقي بین الدعو ب، لیطمئن قاضي الاستعجال طلب وقف تنفیذ

                                                             
  . 211ص  ،سابقال مرجعال عمار بوضیاف،1
وفي حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري، یمكن أیضا ": إ السالف الذكر على.م.إ.من ق 921/2تنص المادة  2

  ."لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه
بالرفض، ویكون موضوع طلب عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو ": إ السالف الذكر على.م.إ.من ق 919تنص المادة  3

إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف 
  ."الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار
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 ، والعبرة برفعالطعنالقرار المطعون فیه محل  ذات في، الإداريالقرار  إلغاءدعوى ف 
ذلك باشرة بقبول هذه الدعوى من عدمها، فعلى صلة م باحترام المیعاد القانوني، هذه الدعوى

  .)1(بإحداثها للآثار القانونیة المطلوبةمرتبط 

 مسبق إداريرفع تظلم  2

إلى الجهة ) متظلم(یعرف التظلم الإداري المسبق بأنه طلب أو شكوى یقدمها شخص 
، كرسه المشرع الجزائري )2(ألحق به أذى الذي الإداریة المختصة ینازع فیها العمل القانوني

  .)3(المدنیة والإداریة قانون الإجراءاتمن  830/1بموجب المادة 
كما كرسه المشرع في عدة مجالات بموجب نصوص خاصة، منها مجال الضرائب 
ومجال الصفقات العمومیة، إذ ألزم الأفراد في بعض الحالات القیام به أمام الجهات الإداریة 

 اقبل اللجوء إلى القضاء لتحریك بعض الدعاوى الإداریة دون أن یقدم له تعریف ،المختصة
  .)4(ریحا وواضحاص

 إداري، متزامنا مع تظلم الإداريیمكن للمدعي أن یتقدم برفع دعوى وقف تنفیذ للقرار 
سواء كان ذلك أمام  ،أمام قاضي الموضوعوذلك دون الحاجة لرفع دعوى في الموضوع، مسبق 

یشترط فیها  إذ،دون تعلقها بحالة وقف التنفیذ استعجالیا ،الدولة مجلسأو  الإداریةالمحاكم 
 وبهذا لابد من تقدیم ،عریضة طلب وقف التنفیذ بنسخة من عریضة دعوى الموضوع إرفاق
القاضي  إلى الإداريثم التوجه بطلب وقف تنفیذ القرار  ،أمام الجهة مصدرة القرار إداريتظلم 

                                                             
  .23ص ، سابقالمرجع ال العقبي بلال، 1
، ص 2011تنظیم عمل واختصاص، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، : الوجیز في القضاء الإداري االله بوحمیدة، ءعطا 2

198.  
یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم تظلم إلى الجهة ": علىالسالف الذكر  إ.م.إ.من ق 830/1تنص المادة  3

  ."أعلاه 829الأجل المنصوص علیه في المادة الإداریة مصدرة القرار في 
عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  صفیان بوفراش، 4

  .6، ص 2009تیزي وزو،  -القانون، جامعة مولود معمري
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فلا یعقل الاستجابة لطلب المدعي بوقف تنفیذ القرار  ،)1(المختص مرفقا بما یثبت تقدیم التظلم
طلب مقبولا الالإداري ما لم یكن مسبوقا بدعوى مستقلة مرفوعة ضده في الموضوع، فلن یكون 

شكلا إذا قدم منعزلا أي منفردا عن دعوى الموضوع، بمعنى أن دعوى الوقف متوقفة على رفع 
على جدیة الشخص المدعي طالب وقف تنفیذ دعوى الإلغاء كما أن رفع دعوى الإلغاء دلیل 

  .)2(القرار الإداري

  مستقلة ىبدعو  وقف التنفیذ دعوى وجوب رفع: ثانیا

 بعریضة مستقلة الإداريكما یجب أن تقدم طلبات وقف التنفیذ أمام قاضي الاستعجال     
ق یتعلفیما  الأمرفالمشرع الجزائري قد حسم ، فقة بنسخة من عریضة دعوى الموضوعمر و 

طلب ''أن وقف التنفیذ یكون بناء على حیث  ،باشتراط دعوى مستقلة من أجل طلب التنفیذ
  .)3(مستقلة عریضةبموجب ولیس '' صریح

یرتبط طلب وقف تنفیذ القرار الإداري بطلب الإلغاء وجودا وعدما كأصل عام، إذ لا 
ما لم یكن متزامنا مع یقبل طلب وقف التنفیذ من قبل قاضي الموضوع أو قاضي الاستعجال 

دعوى الموضوع أو تقدیم تظلم إداري مسبق، فسواء كان ذلك أمام المحاكم الإداریة أو مجلس 
عدم استقلالیة عریضة  من لم یبین الجزاءالمشرع الجزائري ف ،)4(الدولة أو قاضي الاستعجال

أن طلب وقف التنفیذ قد یكون متزامنا مع  إلا، الإلغاءطلب وقف التنفیذ من عریضة طلب 

                                                             
یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، ما لم یكن متزامنا مع لا ": إ السالف الذكر على.م.إ.من ق 834/2تنص المادة  1

  ."أعلاه 830دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إلیه في المادة 
یجب أن ترفع العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو ": إ السالف الذكر على.م.إ.من ق 926كما تنص المادة 
  ."طائلة عدم القبول، بنسخة من عریضة دعوى الموضوعبعض آثاره، تحت 

  .153مرجع سابق، ص  حسین كمون، 2
صراحة على تقدیم طلب وقف التنفیذ في عریضة مستقلة عن عریضة دعوى إالسالف الذكر .م.إ.قمن  834/1المادة ف 3

  .''وقف التنفیذ بدعوى مستقلة إلىتقدیم الطلبات الرامیة '': الإلغاء، حیث نصت على
  .152المرجع نفسه، ص  حسین كمون، 4 
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الفاصل في طلب الوقف  يومن جهة أخرى وحدة القاض ،من جهة إداريأو تظلم  الإلغاءدعوى 
  .والإلغاء

بعریضة مستقلة عن  تقدیم طلب وقف التنفیذترك الخیار أمام أصحاب الشأن في  كما
 إلافي عریضة واحدة لایتحقق  اءالإلغتقدیم طلب وقف التنفیذ مع طلب ف،الإلغاءعریضة طلب 

كان طلب وقف التنفیذ بالتزامن مع  إذا، أما الإلغاءكان طلب وقف التنفیذ متزامنا مع دعوى  إذا
  .الإلغاءتقدیم طلب وقف التنفیذ بعریضة مستقلة عن طلب  یمكن،إداريتظلم 
 الإلغاءالعام هو استقلال عریضة طلب وقف التنفیذ عن عریضة طلب  الأصلف      

  .)1(في عریضة واحدةیكون والاستثناء 
  الفرع الثاني

  الإداريالشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ القرار 
عن الأصل العام والمتمثل في مبدأ الأثر غیر  استثناءً  قضائیا الإداريوقف تنفیذ القرار ف     

في حالتي  الإداريأن یأمر به قاضي الاستعجال  إماالموقف للطعن في القرار الإداري،
 ).أولا(، وقفبحیث تختلف هذه الشروط حسب اختلاف حالات ال ،الاستعجال الفوري والقصوى

ماو    .)ثانیا(، أن تأمر به الجهة القضائیة المنعقد اختصاصها للفصل في دعوى الموضوع إ
  أمام قاضي الاستعجال  تنفیذشروط وقف : أولا

  حالتین نمیز بین الاستعجال،للفصل في دعوى وقف التنفیذ أمام قاضي: 

 في حالة الاستعجال الفوري  1

بحیث تتطلب  ،وضعیة استثنائیةهناك وجدت  إذاالفوري  الاستعجالتكون هناك حالة     
ویكون اضي الاستعجال یأمر به ق، ولو بالرفض إداري، أي مواجهة قرار سریع بإجراءمواجهتها 

  . مضاعفاتسریع قصد تفادي حدوث  اتخاذ تدبیر الأمركلما تطلب  ذلك

                                                             
  .53 -51سابق، ص ص المرجع ال فائزة جروني، 1
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بوقف تنفیذ  الأمرأجاز له  ،توفر شرط الاستعجالالمستعجلة  الأمورقاضي فإذا ثبت ل  
، ولقد تركت تنجم من تنفیذ القرارقد  التي الأضرار للحد من ه،أو وقف جزء من الإداريالقرار 

المحكمة ینطوي  إلىكان الطلب المقدم  إذالیقرر ما  الإداريللقاضي  في ذلك التقدیریةالسلطة 
  .)1(بالإلغاء الآثار المترتبة عن الطعن في هذا القرارتعذر تدارك ، لالاستعجال عنصر على
توفر ظرف الاستعجال المبرر  إلى إضافة الإداريكما یشترط المشرع لوقف تنفیذ القرار   
شك  إحداث، یجب أن یظهر للقاضي عند التحقیق من وجود وجه خاص من شأنه التنفیذ لوقف

  .)2(أمام قاضي الاستعجال التنفیذ وقفطلب دم بأن یتقجدي حول مشروعیة القرار، 
محل الطعن من ظاهر  الإداريویكون استخلاص وجود الشك الجدي حول مشروعیة القرار  

الظاهرة تكفي  الأسبابمادامت ، فبالظاهر الإداريمضمون النزاع أي دون التعمق في ، الأوراق
وعلیه ، قید بالظاهر في فحص موضوع الدعوىیعني التما شك حول مشروعیة القرار،  لإثارة

 یأمریجوز لقاضي الاستعجال أن  ،نه بمجرد قیام شك حول مشروعیة القرار المطعون فیهإف
  .)3(الإداريبوقف تنفیذ القرار 

 القصوىفي حالة الاستعجال  2

كأصل عام لیس لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ قرار إداري، وباستثناء القرارات      
المتضمنة منح تراخیص فإن الحظر یشمل جمیع القرارات بما فیها القرارات المنعدمة، كما أنه 

لإداري لیس لقاضي الاستعجال أن یأمر الإدارة بالقیام بعمل مقابل للأثر الذي أحدثه القرار ا
ذا كان هذا هو الأصل العام فإن الاستثناء علیه هو جواز وقف التنفیذ القرارات الإداریة في  ،وإ

  .)4(التعدي، الاستلاء وحالة الغلق الإداري: ثلاث حالات وهي

                                                             
  .72ص ،سابقالمرجع ال وقارت،أبوعلام  1
  .217ص ،سابقالمرجع ال عمار بوضیاف،2
  .258، ص 2012المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  عبد القادر عدو،3
  .275المرجع نفسه، ص  4
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ذاو   الإداریةأن تزیل عنه الصبغة  ذلك من شأنف، مشروعیةالبعدم  الإدارياتسم القرار  إ
تعجالیة یختص ، زالت عنه الحصانة لیكون محل دعوى اسعمل اعتداء مادي إلىویتم تحویله 

ذلك  أدى، ولو لوقف فعل الاعتداء المادي إجراءبأن یتخذ أي وذلك ، بها قاضي الاستعجال
  .)1(، أو بطریقة غیر مباشرةسواء مباشرة الإدارياعتراض تنفیذ القرار  إلى

في القانون كما جاء على العقارات  إلاعلى خلاف التعدي لایرد  الاستیلاءف على ذلك بناءً      
مهما كانت نوعها عقارات أو  الأموالنه ینصب على إفي القانون الجزائري ف أماالفرنسي، 

  .)2(منقولات وكذا على الخدمة

تنازع كل من القضاء العادي أدى ذلك الى ، مفهوم التعديلالمشرع  تحدید  إن عدم    
القضاء العادي هو حامي الحریات وبما أن والقضاء الإداري الفرنسي حول تحدید مفهومه، 

ثابت المبدأ الهو و فإنه هو المختص بالنظر في مثل هذه المنازعات،  ،العامة والملكیات الفردیة
  .)3(في فرنسا

فیكون غصبا أن یتضمن  ،العقاریة الاعتداء المادي قد ینصب على حق الملكیةكون أن     
 الأخرىباقي أنواع الاعتداء المشروع، و  رغی الإداريفیسمى بالغلق  الأفراد لأحدغلقا لمحل 

 .)4(تعدیاتشكل 

  شروط وقف تنفیذ أمام قاضي الموضوع :ثانیا

یشترط لطلب وقف التنفیذ القرار الإداري أمام القضاء أن یتضمن أسباب جدیة وقویة یثبت    
الدعوى أمام الجهات القضائیة التي تنظر في دعوى الإلغاء  عمن خلالها المعني سواء كان رف

                                                             
مجلة (قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضمن 09- 08الدعوى الاستعجالیة الإداریة في ظل القانون  ،زواري عباس1

  .216، ص 2013، ماي 31و 30بسكرة، ع - جامعة محمد خیضر ،)العلوم الإنسانیة
  . 9، ص2008الجزائر،  ،16د ، نیل إجازة المدرسة العلیا للقضاءلوقف تنفیذ القرار الإداري، مذكرة  ،بوكروي صالح 2
  .130،ص1998، الجزائر،1جالمبادئ العامة للمنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،شیهوب مسعود 3
نبل إجازة المدرسة العلیا وقف تنفیذ القرارات الإداریة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة ل رفي،شصالح  4

  . 6، ص 2010، الجزائر، 18د ، للقضاء
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أي المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة أو أمام قاضي الاستعجال، ولقبول دعوى وقف التنفیذ 
محل الإلغاء على مستوى قضاة الموضوع لابد من توافر شروط والتي یمكن حصرها في 

  .)1(ما عنصر الضرر صعب تداركه وشرط جدیة الأسبابشرطین أساسین وه

 شرط الضرر الصعب تداركه  1

 اار لقرار أضر هذا ا، یجب أن یؤدي التنفیذ الفوري لالإداريلقبول دعوى وقف تنفیذ القرار    
أو  بالإلغاءكان لایمكن محوها سواء  ا، أي أنه یحدث أضرار لاحقا ایصعب إصلاحها أو تداركه

  .التعویض المالي
في هذا القاضي وحده و ، المختصم فیه منعا المحكمة المختصة بوقف تنفیذ القرار فتقضي    

ؤدي إهو الذي یقرر ما الصدد  من عدمه  تداركها فیما بعد نتائج یتعذر إلىذا كان تنفیذ القرار یِ
  .)2(رفض الطلبییأمر بوقف التنفیذ أو لكي 
 ''نتائج یصعب تداركها أو إصلاحها ''، فعبارة لفرنسيمجلس الدولة اوهذا الشرط من وضع     

الوراء بالنسبة للوقائع، ولقد تم تكریس هذا الشرط من قبل  إلىتعني نتائج من الصعب إرجاعها 
  .)3(الإداریةو المدنیة  الإجراءاتمن قانون  912المشرع الجزائري في نص المادة 

إلى ضرورة وجود ضرر غیر قابل یستند كما أن القضاء الإداري الجزائري كثیرا ما    
للإصلاح أو صعب التدارك لقبول أو رفض طلبات وقف تنفیذ القرارات الإداریة وذلك في العدید 

في قضیة  1999جوان  28من قراراته ففي إحدى قرارات مجلس الدولة الجزائري والصادر في 
  .)4(مد على ذلك الشرط في تأسیس قرارهومن معه اعت) ع.ب(سعیدة ضد بین والي ولایة 

                                                             
  .157سابق، صالمرجع ال حسین كمون، 1
  .65ص ،سابقالرجع مال ،أوقارتبوعلام  2
عندما یكون تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه من شأنه إحداث ": علىالسالف الذكر إ.م.إ.من ق 912تنص المادة  3 

عواقب یصعب تداركها وعندما تجد الأوجه المثارة في العریضة من خلال ما توصل إلیه التحقیق جدیة، ومن شأنها تبریر 
  .''إلغاء القرار الإداري المطعون فیه

  .158المرجع نفسه، ص  حسین كمون،: قرار قضائي أشار إلیه 4
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 الأسبابشرط جدیة  2

، بحیث الإداريإلغاء للقرار بالحكم  احتمالهو رجحان  الأسبابیقصد بهذا الشرط جدیة     
إلغاء  احتمالفوري بأن  اعتقادیجب أن یقدم أسباب جدیة بعریضة الطعن بإلغاء تبعث على 

نما كل دعوى الموضوعوقاضي وقف التنفیذ لیس له التعمق في مستندات  ،القرار وارد جدا ، وإ
 الإلغاءدون المساس بطلب  ،المستندات بالقدر اللازمو  الأوراقظاهرة  استقراءما یمكنه هو 

 .)1(من عدمه الإلغاءللتأكد من ترجیح 
بالنسبة لشرط جدیة الأسباب، یعني أن طلب وقف التنفیذ یجب أن یكون مبني على      

 .)2(أسباب جدیة تبرره، بمعنى أن هناك احتمال لأحقیة الطاعن فیما یطلبه من حیث الموضوع
مراعاة لتلك الأوجه الخاصة التي قد یستشفها القاضي من خلال تحقیقه، والتي من شأنها      

ي حول مشروعیة القرار، أي إقناع القاضي أن القرار محل الطعن لا محالة إحداث شك جد
، وذلك ضمن دائرة الاختصاص النوعي للجهة من الناحیة القانونیة سائر للزوال لعدم مشروعیته

  .)3(القضائیة المختصة
 أي دوندون المساس بأصل الحق،  ، ولكنظاهري لملف الدعوىالفحص ذلك من خلال ال     

لأوجه علیها الدعوى، وهذا بدوره یتطلب منه التعرض  تأسستالتعرض للجوانب القانونیة التي 
، ویحكم الأمركان مستوفیا لشروط صحته حتى یحسم  وما إذابطلان القرار المطعون فیه، 

   .)4(التنفیذ بوقف
                                                             

  .159سابق، صالمرجع ال حسین كمون، 1
أخذ به وجعله شرطا أساسیا للنطق بوقف التنفیذ، ولقد عبر عن ذلك مجلس  إذ الإداريالشرط من خلق القضاء  اهذ -

إن '':ضد مدیریة الضرائب لولایة عنابة بقوله ''دحمام خیضر''في قضیة  30/04/2002له بتاریخ الدولة في قرار 
  ."أن یِؤسس على أوجه جدیة من شأنها أن یحدث شكوكا فیما یخص الفصل النهائي للنزاعوقف التنفیذ ینبغي 

، جامعة عبد 2ع  ،)مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة(قرار الهدم بین إجراءات الإصدار ومعوقات التنفیذ،  بلول فهیمة، 2 
  .206بجایة، ص  - الرحمان میرة

دراسة تشریعي، فقهیة وقضائیة، دار الهدى للطباعة والنشر  - النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة عادل بوعمران، 3
  .61، ص 2011والتوزیع، الجزائر، 

  .28سابق، ص المرجع ال بلال العقبي، 4



 القرار الإداري بشروط غیر مرنةالفصل الثاني                                     تكریس مبدأ وقف تنفیذ 
 

55 
 

  المبحث الثاني
  الفصل في طلب وقف تنفیذ القرار الإداري

ماهو إلا طلب تابع لدعوى الموضوع   ،في الحقیقة القرار الإداريإن طلب وقف تنفیذ 
خول لمخاصم القرار إمكانیة التقرب من  ،بهذا الاستثناء في القضاء الإداري الجزائريفالإقرار 

لاستصدار قرار قضائي یقضي  ،)المحكمة الإداریة ومجلس الدولة( الجهات القضائیة المختصة
أو برفع دعوى استعجالیة، إلا أن ذلك مرتبط  الموضوع فيدعوى التنفیذ، من خلال رفع  بوقف

  .)المطلب الأول(، بتوافر شروط معینة وبإتباع إجراءات قانونیة محددة

القرار الإداري تنفیذ  بالرغم ما أثیر من اختلاف فقهي حول الطبیعة القانونیة للأمر بوقف
لا یلزم قاضي الموضوع عند فصله في  ،امؤقتً  ایعد حكمً  ن الحكم الصادر في شأن ذلكإلا أ

لاقتصار الحجیة على المسألة التي یفصل فیها وذلك لاختلاف المسألة حول  ،الدعوى
  )المطلب الثاني(الدعویین، 

  المطلب الأول
  إجراءات قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة

أو بناء على  على طلب صریح من المدعي، إلا بناءً  وقف تنفیذ القرارات الإداریة لا یتم     
والذي یشترط لوقف تنفیذ القرار الإداري أمام قاضي الاستعجال الإداري، لعدم دعوى استعجالیة 

دعوى الإلغاء والمتمثلة في المحكمة الإداریة  موضوعتمییزها بین الجهات القضائیة الفاصلة في 
  ).الأول الفرع( ،ومجلس الدولة

، الاستلاء(  سبق ذكرها إلا في الحالات التيتنفیذ الذلك أنه غیر مختص أصلا بوقف       
بحیث یجب أن تحظى  ،التي تعد من اختصاص قاضي الموضوع ،)الغلق الإداري، التعدي

  ).الفرع الثاني( بإجراءات خاصة تختلف عن تلك المتبعة أمام قاضي الموضوع

  



 القرار الإداري بشروط غیر مرنةالفصل الثاني                                     تكریس مبدأ وقف تنفیذ 
 

56 
 

  الفرع الأول                                            
  النظر في طلب وقف التنفیذباختصاص جهات القضاء الإداري  

الدولة  یشمل النظام القضائي الإداري مجلسفي التنظیم القضائي الإداري الجزائري 
، وعلیه عات الإداریةالمناز والمحكمة الإداریة وهما الجهتان القضائیتان المخولتان في النظر في 

فطلب وقف التنفیذ القرار الإداري بما أنه دعوى إداریة یكون النظر فیه من اختصاص المحكمة 
   ).ثانیا(، مجلس الدولة حسب الاختصاص بینهماأو ) أولا(،الإداریة

  طلب وقف التنفیذ في النظر باختصاص المحكمة الإداریة : أولا

فالطعون القضائیة المرفوعة أمام المحاكم الإداریة لا توقف كأصل عام تنفیذ القرارات       
یجوز  حیث ،النصوص القانونیة بخلاف ذلك صراحة ما لم تقض ،المتنازع فیهاالإداریة 

فالنظر في طلب وقف ، )1(الموضوع من حیث في الطلبات المرفوعة إلیهالنظر للمحكمة ا
الإداریة بتشكیلتها الجماعیة، والحكمة من ذلك هو أن ملف الموضوع وما التنفیذ یعود للمحكمة 

  .)2(یمثله من معطیات موجود لدى هذه الأخیرة وتبسیطا للإجراءات التي یقوم بها المتقاضین

المطعون فیه بصفة إذا كان لا یجوز للمحكمة الإداریة أن تقرر وقف تنفیذ القرار الإداري      
فلا یجوز لها مسبب،  یكون بصیغة قرار في هذا الشأنحكمها الصادر أن  باعتبار ،استثنائیة

فوقف ا، ما لم تكن دعوى فحص المشروعیة معروضة علیها مسبق ،هذا الطلبأن تفصل في 
قاضي الموضوع یفصل في طلب وقف  التنفیذ بقرار من المحكمة الإداریة لا یتمیز بالبطء لأن

التنفیذ مستعینا بإجراءات الاستعجال، وبالتالي اختلافه عن الفصل في طلب الإلغاء الذي یتسم 
  .)3(، التقریر والمداولةضیة قبل الفصل فیها تتطلب التحضیربالبطء لأن الق

                                                             
  .58سابق، ص المرجع ال عادل بوعمران،1
 - وقف تنفیذ القرارات الإداریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة سعیدة بن قدور حاج، 2

  .33، ص 2017
  .37سابق، ص المرجع ال صالح شرفي، 3
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، الأصلیةیجب أن یكون طلب وقف التنفیذ بموجب عریضة خاصة متمیزة عن العریضة      
أما  طلب في العریضة الافتتاحیة لدعوى الإلغاء،الوبالتالي لا یجوز لطالب وقف التنفیذ إدراج 

في ما یخص میعاد تقدیم هذا الطلب والتحقیق فیه فیجب الإشارة إلى أنه إذا ما تم تقدیم أو رفع 
تنفیذ القرار  فإن طلب وقف ،دعوى الإلغاء في الآجال القانونیة المنصوص علیها في القانون

الإداري لا یخضع لأي أجل أو میعاد معین ویترتب عن ذلك أنه لا یمكن الدفع بعدم قبول 
بمعنى أخر فیجوز تقدیم هذا الطلب خلال مرحلة لفوات مواعید الطعن ضد القرار و  الطلب

  .)1(دخول دعوى الإلغاء مرحلة التحقیق

  وقف التنفیذ  دعوى اختصاص مجلس الدولة في النظر في: ثانیا

الطعون التفسیریة والطعون ئیا بالفصل في الطعون بالبطلان و یختص مجلس ابتدائیا ونها      
مجلس  یعتبرو  الخاصة بمدى مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة،

بحیث یفصل في الطعون  ،درجة ثانیة من درجات التقاضي في المسائل الإداریة الدولة
  .)2(لاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة الفاصلة في طلبات وقف التنفیذبا

لسلطة كما أنه یختص كذلك بالفصل في طلبات وقف تنفیذ القرارات الإداریة الصادرة عن ا     
  .)3(أخر درجةالمركزیة بصفته قاضي أول و 

وبخلاف قضاء التعویض، فإن تمییز دعوى الإلغاء عن دعوى فحص المشروعیة،     
  یستوجب الاعتراف لمجلس الدولة بسلطة الفصل في بعض المنازعات بصفة ابتدائیة ونهائیة 

                                                             
  .30سابق، ص المرجع ال صالح بوكروي، 1
 .442، الجزائر، ص 2009، 2ط شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي،  بربارة عبد الرحمان، 2
یتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه  1998ماي  30مؤرخ في  01- 98من القانون العضوي رقم  9تنص الماد  3

، 2011جویلیة  26مؤرخ في  13-11معدل ومتمم بقانون عضوي رقم  1998جوان  1صادر بتاریخ  37وعمله، ج ر العدد 
، ج ر 2018مارس  4مؤرخ في  12-18وي معدل و متمم بموجب قانون عض 2011أوت  3صاد بتاریخ  43ج ر عدد 

في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد : یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا'' : على أنه 2018مارس  7صادر بتاریخ  15عدد 
   '' القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة، والهیئات الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة



 القرار الإداري بشروط غیر مرنةالفصل الثاني                                     تكریس مبدأ وقف تنفیذ 
 

58 
 

الطعون الخاصة و الطعون التفسیریة ، و بالفصل في الطعون بالبطلان خاصة فیما یتعلق   
فاختصاص مجلس الدولة   ،)1(مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة ىبمد

  :ليییخص بعض الأحكام نذكرها فیما 
یقوم مجلس الدولة بالتدخل عندما ترفع دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري أمام المحكمة     

یتم في  ، الذيوقفالب يالقاضبعریضة بالموازاة مع استئناف الأمر  هاإخطار یكون ، و الإداریة
  .)2(ولیس عند رفضه للطلبحالة استجابة المحكمة 

یجوز لمجلس الدولة أن یقرر رفع وقف التنفیذ حالا دون انتظار استكمال إجراءات كما      
من شأنه الإضرار  مثل هذا الإجراءأن یثبت العارض بأن  فقطیشترط ، حیث الاستئناف

وذلك إلى غایة الفصل في موضوع الاستئناف المتعلق  ،بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف
  .)3(بوقف التنفیذ ولیس بموضوع النزاع

  الفرع الثاني
  إجراءات الفصل في طلب وقف تنفیذ القرار الإداري

بمجموعة من  تتمتع الإجراءات الخاصة بالمواد الإداریة في النظام القضائي الجزائري
الخصائص، من بینها أنه لا یترتب على مباشرة الإجراءات القضائیة وقف تنفیذ القرارات 

لقاضي  یجوز ضاء الإستعجالي، إلا أنه استثناءالإداریة، سواء أمام جهة الإلغاء أو أمام الق
قاضي  أمام على طلب المدعي داري، إذا توافرت شروط ذلك بناءالإالموضوع وقف تنفیذ القرار 

  ).ثانیا(على دعوى استعجالیة،  بناء أو )أولا(، الموضوع 
  إجراءات الفصل في طلب وقف تنفیذ القرار أمام قاضي الموضوع : أولا
الرامیة إلى وقف التنفیذ تشابه دعوى الموضوع من حیث إذا كانت الدعوى الاستعجالیة     

كذلك توفر الصفة والمصلحة عند رافع الدعوى، إلا أنهما یختلفان اشتراط تقدیم عریضة كتابیة و 
                                                             

  .25سابق، ص المرجع ال عمار بوضیاف،  1
  .150، ص 2015المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر،  سعید بوعلي، 2
  .150، ص المرجع نفسه 3
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مثل تقدیم العریضة وتبلیغها والتحقیق في طلب وقف تنفیذ عنها في بعض الإجراءات الجوهریة 
  .القرار الإداري وأخیرا صدور الأمر الفاصل في طلب وقف تنفیذ القرار الإداري

افتتاح خضع لها عریضة نفس القواعد الشكلیة التي ت ىیخضع طلب وقف التنفیذ إل     
 ىأي أن الطلب یوجه مباشرة إل ،)1(فلا یثیر تقدیمه أیة خصومة معینة، الأصلیة ىالدعو 

  .)2(أمام الجهة القضائیة للدفاع عن مصالحه المعني حضورمن دون إلزامیة القضاء 

تودع مع نسخة منها  )3(مكتوبةطلب وقف التنفیذ یقدم في شكل عریضة ف على ذلك بناءً 
فبعد تقدیم ، قف تنفیذهو نسخة من القرار المطلوب  وتكون مصحوبة بأصل أ، و بملف القضیة

ثم ، یتم تسجیلها المتضمنة طلب وقف التنفیذ الى الجهة القضائیة المختصة حیث یضةالعر هذه 
تحت  لإبطال القرار الإداريع الرامیة الموضو  ىشكیلة الحكم المرفوعة أمامها دعو إحالتها أمام ت

  .)4(طائلة عدم القبول 
منحهم أجلا قصیرا و  المتخاصمة،كل الأطراف  ىتبلیغ العریضة بصورة رسمیة إلذلك قبل 

في حالة تحت طائلة الاستغناء عنها المحددة جال الآملاحظاتهم في و تقدیم مذكراتهم و للرد 
التبلیغ الذي یتم بموجب محضر یعده المحضر  والتبلیغ الرسمي هف، )5(تماطل الإدارة المعنیة

 ىأن یأمر بتبلیغ الأحكام إل، جیز استثنائیا لرئیس المحكمة الإداریةیل )6(لهذا الغرض القضائي
                                                             

 - ماجستیر الحقوق في القانون درجةوقف تنفیذ القرار الإداري من طرف القاضي الإداري، مذكرة لنیل  محمد أمین بوسیقة، 1
 .234ص، 2011، جامعة الجزائر

  .207ص  ،سابقالمرجع ال فائزة جروني، 2
ریضة مكتوبة، موقعة ترفع الدعوى أمام المحكمة بع'' : السالف الذكر على أنه 08-09من قانون  14تنص المادة   3

  .''بعدد من النسخ تساوي عدد الأطرافومؤرخة، تودع بأمانة الضبط  من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه، 
جراء المنصوص استكمال الإتعتبر القضیة مهیئة للفصل بمجرد '' :من القانون السالف الذكر على 930وتنص المادة   4

  ''، و التأكد من إستدعاء الخصوم بصفة قانونیة إلى الجلسةأعلاه 926علیه في المادة 
أن ترفع العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض  یجب '':من القانون نفسه على 926تنص المادة  -

  ''أثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من عریضة دعوى الموضوع
  .254، ص 2012ر، قانون الإجراءات الإداریة، دار هومة، الجزائ لحسین بن شیخ اث ملویا، 5
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ترجمة للمحكمة العادلة، الطبعة الثانیة، مرقم للنشر، الجزائر  عبد السلام دیب، 6

 .119ص 2011
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حسب أهمیة بالمحكمة الإداریة هذه السلطة التقدیریة لرئیس و ، الخصوم عن طریق أمین الضبط
ساعة خارج  ىالتبلیغ من ساعة إلو فیه یكون مهمة التبلیغ الاستعجالي ، و الحكم المراد تبلیغه

  .)1(مات التهدیدیةار كذا في الأحكام في الغ أیام العطلو أوقات العمل 
لا یمكن بذلك إجراء الفصل في ف، لطابع الإلزامي للتحقیق یكون بصفة عاجلةإذا كان ا

للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید الوقت و  ق،تحقیهذا الطلب وقف التنفیذ بدون إجراء 
  .)2(الطلبهذا الممنوح للإدارة لتقدیم ملاحظاتها حول مضمون 

هر لها من عریضة ظفیجوز للمحكمة الإداریة متى ، لیس بالإجراء الوجوبي ذلكبما أن 
ن رفض هذه الطلبات مؤكد الفصل في الطلب دون أمن طلبات وقف التنفیذ ب، و ىافتتاح الدعو 

، كان یتضمن الطلب وقف تنفیذ إجراءات نزع الملكیة المقرر بموجب مرسوم تنفیذي، التحقیق
  .)3(عامةذالك لتعلق العملیة بمصلحة و 

  :یتحقق الإعفاء من التحقیق في حالتین
الطلبات  أن رفض ،عندما یظهر للمحكمة الإداریة من خلال عریضة افتتاح الدعوي ىالأول   

الشروط الضروریة  ىبوقف التنفیذ غیر مؤسسة عل ىللجمیع أن الدعو نه یظهر أبحیث ، مؤكد
  .الاستعجالیة ىلقیام الدعو 

اهر من ظن رفض هذه الطلبات أن للمحكمة من طلبات وقف التنفیذ أما الثانیة فعندما یتبی   
  .)4(خلال قراءة هذه العریضة

  إجراءات الفصل في طلب وقف التنفیذ أمام قاضي الاستعجال : ثانیا 
الذي یأمر به قاضي الإلغاء أو قاضي الأمور المستعجلة  القرار الإداري تنفیذوقف إن 

بإجراءات  خصیجب أن ت ذلك لأنه، في الموضوع سرعة في الفصلالبساطة و المؤقتا، تتطلب 
                                                             

مذكرة لنیل شهادة دراسة مقارنة،  -إشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة إسماعیل صالح الدین، 1
  .59 تلمسان، ص -المعمق، جامعة ابو بكر بلقایدالماستر في القانون العام 

  .إ السالف الذكر.م.إ.قمن  835/1المادة  سبق وأن أشارت إلى ذلك 2
  .30سابق، ص المرجع ال العقبى،بلال  3
  .71سابق، ص المرجع ال محمد صحراوي، 4
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إلى الفصل فیها  بدورهاتؤدي والتي  -تختلف عن تلك المتبعة أمام قاضي الموضوع- استثنائیة
  .في أقرب وقت ممكن

 لكافةمستوفاة  افتتاحیة في عریضة القرار الإداري تنفیذلزوم توفر تقدیم طلب وقف ف
عندما تسجل ف، طلبهذا البإجراءات التحقیق في  للبدء .قانوناالشروط المنصوص علیها 

لحضور بإجراءات استدعاء المعني یباشر القاضي المختص  علیه ىتبلیغها للمدعو  العریضة
  .)1(لابد منه الذيجلسة ال

یحترم فیه القاضي مبدأ الوجاهیة وفق إجراءات و الطابع الإلزامي للتحقیق ب یتمیز التحقیق
حسب یتم ، حیث وتقلیص أجالهكما ألزم المشرع القاضي الإداري بالإسراع في التحقیق ، معینة

  .)2(وتأخذ شكل كتابي استعجالیة وبموجب دعوى، ستعجاليالاإجراءات القضاء 
یقوم القاضي  طلب وقف تنفیذ القرار الإداري  في شأن الإستعجاليالأمر عند صدور 

، في حالة قیامه بذلك والآداب العامة خصوم بالأوجه الخاصة بالنظام العامالإخبار إجباریا 
قانون ولقد نص  قام القاضي تلقائیا بإثارتها بإثارة تلك الأوجه، أو حدهمأ الأطراف أوقام سواء 

ى الأوجه الخاصة بالنظام العام علمنه  932وبالضبط في المادة الإجراءات المدنیة والإداریة 
لیس الأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام وعلى ذلك لا یشترط أن تكون تلك الوسائل مثارة من و 

بلاغ هذا الأخیر المبادرة تلقائیا و  حتى یثیرها القاضي بدوره بل باستطاعةأحد الخصوم  إ
  .)3(الخصوم بها خلال الجلسة

                                                             
  .42سابق، صالمرجع ال، بلعابد عبد الغني 1
 .169ص  ،سابقالمرجع ال مسعود شیهوب، 2
  .76سابق، صالمرجع ال صحراوي محمد، 3
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لسالف ا 08-09الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة  334المادة  على ذلك فقد نصت     
نحهم الحق م وأ، بالنظام العام قبل الجلسة ورة إخطار الخصوم بالوجه المتعلقضر  ىعل ،الذكر

  .)1(المتعلقة بالنظامو الوجه المثار  ىفي تقدیم ملاحظاتهم عل

  المطلب الثاني                                          
  حجیة الحكم الفاصل في موضوع وقف تنفیذ القرار الإداري

یتمتع الأمر الصادر في طلب وقف تنفیذ القرار الإداري بحجیة ذات طبیعة خاصة 
ینحصر نطاقها في موضوع طلب وقف التنفیذ، دون أن تقید تلك الحجیة قاضي الموضوع حال 

  ).الفرع الأول(القرار محل وقف التنفیذ، هذا فصله في دعوى إلغاء 
اریة بطبیعة خاصة بصفته متعلقا بالفصل یتمیز الحكم الصادر بوقف تنفیذ القرارات الإد

في طلب من الطلبات المستعجلة السابقة لحكم في موضوع الدعوى، ویتضح ذلك من خلال 
  ).الفرع الثاني( ،طبیعتها الخاصة لأوامر وقف التنفیذ ومن طبیعتها المؤقتة وحجیتها النسبیة

  ولالفرع الأ 
  طبیعة الحكم الصادر بوقف تنفیذ القرار الإداري

الأمر الصادر في طلب وقف التنفیذ قد یصدر عن قاضي الأمور المستعجلة باعتبار أن 
 مفإن الحك، عند توافر الشروط التي حددها القانون، المحكمة الإداریة بتشكیلة جماعیةأو 

  ).أولا(، الطابع الوقتي الصادر في هذا الشأن یكتسي
 القرار الإداري تنفیذدون اعتبار الأمر الصادر بوقف  لا تحول المؤقتة لكن هذه الصفةو  

  ).ثانیا(، قطعیا أمرا

  امؤقت احكم وقف التنفیذ حكم :أولا

                                                             
 - الماجستیر في القانون درجةالاستعجال في المواد الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل  ،أمینة غني 1

  .57ص ،2012جامعة وهران، 
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، والغرض منها تصدر عن القضاء الإستعجالي هي تدابیر مؤقتة بطبیعتها التيالأوامر       
القاعدة العامة و  ،)1( المراكز القانونیة للأطراف لغایة الفصل في موضوع النزاعحمایة الحقوق و 

ینتج عن ، و الطعن بالإلغاء ىعندما یفصل في دعو  ،قاضي الموضوع أن الحكم المؤقت لا یقید
فقد یتبین للقاضي بعد  ،إلغائه ىالقرار الإداري لا یؤدي ذلك إل بوقف تنفیذ ىنه إذا قضأ ذلك

طلب وقف  ففي حالة رفض البحث المعمق في الموضوع برفض دعوى الإلغاء والعكس صحیح
  .)2(الإلغاء ىیذ لا ینتج عنه بالضرورة رفض دعو التنف

 ،نه لا یتضمن فصلا في أصل الحقأف ،وقف تنفیذ  طلبالأمر الصادر في  ىر إلظبالنو 
نما فقط في الإجراء الوقتي المطلوب بالاستجابة له أ أتي كحمایة وقتي یالقضاء فال، رفضه ووإ

  .)3(الناتجة عن تنفیذ القرار الإداري عاجلة لتفادي الآثار
غیر  يلقاضي الاستعجالفا ،المساس بأصل الحق ىن وقف التنفیذ سیؤدي إلنه إذا كاأأي 

ن الفصل في أصل الحق یبقي من لأ، والعكس صحیح، مختص بأمر وقف تنفیذ القرار الإداري
لهذا أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا في هذا الصدد الملاحظ ، و اختصاص قاضي الموضوع

اكتفي بالنص علیه كضابط لاختصاص قاضي و القضاء و تاركا هذه المهمة للفقه  ،لأصل الحق
  .)4(الاستعجال بوقف التنفیذ

قابلة ، فإنه وقائع غیر ثابتةأساسا على قائم  لحكم وقف التنفیذالطبیعة المؤقتة  بما أن
نه لا یستند في حكمه أباعتبار ، هذا الأمر لقاضي الحق في تعدیلالمشرع ل منح بحیث، للتغییر

فإذا ، علیه یفصل بصفة مؤقتة في طلبات قائمة بطبیعتها، و أسباب تتعلق بأصل الحق ىإل
  .الظروفما آلت إلیه هذه أمكن تعدیله وفق ، تغیرت الظروف القائم علیها الأمر المستعجل

                                                             
  .79سابق، صالمرجع المحمد صحراوي،   1
 .223ص  ،سابقالمرجع ال عمار بوضیاف، 2
ستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة لا یمس الأمر الا": السالف الذكر على 09- 08من ق 303/1تنص المادة  3

  ."كما أنه غیر قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل. أو بدونها رغم كل طرق الطعن
  .55سابق، ص المرجع ال ،صحراوي محمد 4
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مثله مثل الحكم الموضوعي ، المقضي به يءلشوز الأمر حجیة احأما إذا لم تتغیر فی
الأسباب التي  غیرتتیكون التراجع عن حكم وقف التنفیذ إذا ، و القطعي أمام القضاء المستعجل

 حیث ،لكیذه إذا استدعت الظروف الجدیدة ذوقف تنف وأ، بالحد من أثاره وأ، إصداره ىدعت إل
نما بطلب من الطاعن فهو لا تخضع لسلطة القاضي    .)1(جدیدةالملزم بتبریر وجود ظروف  وإ

لا یشكل قیدا لقاضي  یعتبر الأمر الصادر بوقف تنفیذ القرار الإداري حكما مؤقتاكما 
الصادرة  الأخرىجمیع التدابیر الاستعجالیة مثله مثل ، الموضوع عند الفصل في دعوى الإلغاء

تقید الجهة الفاصلة في  یث لابح التي تصدر قبل الفصل في الموضوع، و عن القضاء الإداري
زالة كافة الآثار القانونیة المترتبة عن وجوده القانوني إلى حین انقضاء ، الموضوع ىدعو  وإ

حتما بإلغاء القرار الإداري  ىن یكون الحكم في الدعو أ ذلك لا یعنيو  صدور هذا الحكم،
  .)2(المطعون فیه

  اقطعیً  احكم وقف التنفیذ حكمً : ثانیا
بعبارة  وأ، لة معینةأالحسم الملزم لمسالقطعیة بمعناها الاصطلاحي یقصد بمصطلح      
لا عدول فیه من جانب المحكمة التي و لا رجوع فیه حیث ، للنزاع الإداريالحسم القضائي  ىأخر 

  .)3(جانب الخصوم إلا في الحدود التي یقررها المشرعمن  خاصة، القطعي الحكمأصدرت 

الأمر بوقف التنفیذ من الأحكام القطعیة الصادرة في الطلبات  وأ یكون الحكمبذلك     
كما یتمتع بمقومات الأحكام ، رفضه والمستعجلة سواء بالاستجابة لطلب وقف التنفیذ أ

سببا و محلا یكون للحكم في هذه الحالة إذ ، حجیة الأمر المقضي به لحیازته علىخصائصها و 
طالما أن الظروف الملابسة له ، من جدید الإداريزاع بحیث لا یجوز لأصحاب الشأن إثارة الن

  .)4(لم تتغیر
                                                             

  .256سابق، ص المرجع ال محمد أمین بوسیقة، 1 
  .79سابق، صالمرجع ال ،صحراوي محمد 2
  .183، ص سابقالمرجع ال ،غیتاوي عبد القادر 3
  .325سابق، صالمرجع الأمال یعیش تمام،  4
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ن كان الأصل لا یمس أصل طلب الإلغاء، فلا یقید المحكمة عند النظر في  فالحكم وإ
أصل هذا الطلب، إلا أنه مع ذلك یظل حكما قطعیا له مقومات الأحكام، ما دام یحسم النزاع 

  .كله أو جزء منه فلا یعتبر قطعیافي طلب مقدم في الدعوى، أما النزاع 
غیر أن محكمة الموضوع لا تتقید بالحكم بوقف التنفیذ عند الفصل في موضوع المنازعة 
ومن ثمة یجوز للمحكمة عند النظر في موضوع الإلغاء أو العدول عنه كلیا أو جزئیا بما في 

لصادر بوقف التنفیذ مر الأیترتب على كون اكون المحكمة قد فصلت فیه من دفوع، و ذلك ما ت
أنه یجوز الطعن فیه بشكل مستقل أمام الجهة القضائیة الأعلى  ،القرار الإداري حكما قطعیا

شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام النهائیة دون انتظار صدور الحكم في موضوع  ،درجة
  .)1(الدعوى
في الفاصل دون انتظار الحكم  هذا الأمرالطعن في  ، جوازهذا التكییف ىعل ترتبی

 الفرعیة القانونیة من المسائل المقضي به يءحجیة الشفقضائیا،  أمراباعتباره  موضوع،ال
 :لك أمرانویترتب عن ذ

لمسائل الفرعیة المثارة في المحكمة أن تفصل في جمیع الدفوع الشكلیة وا ىیجب عل  - 
 .التنفیذوذالك قبل أن تفصل في موضوع طلب وقف  ،، مثل الدفع بعدم القبولىالدعو 

الموضوع،  في رظنالیقیدها  ىالدعو قبول  لة الاختصاص أوأقضاء المحكمة في مس  - 
ن لأطلب الإلغاء فتفصل فیه من جدید،  إعادة النظر فينه لا یجوز ك، ألذ ىمؤدو 

ذا قضت الشيء المقضي بهحجیة لحكمها الأول قضاء نهائي حاز  ، بخلاف ذلك، وإ
  .)2(القانونشوبا بعیب مخالفة حكمها مفیكون 

  
  

                                                             
  .61سابق، ص ال مرجعالبلال العقبي،  1
ع - )مجلة العوم الإنسانیة(وقف تنفیذ القرار الإداري بین التشریع الجزائري والفرنسي،  عادل بن عبد االله وحسام الدین داودي،2

  .373ص ،2014بسكرة، مارس  -، جامعة محمد خیضر35وع  34
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  الثانيالفرع 
  حجیة حكم وقف التنفیذ

الحجیة هي نوع من الحصانة القانونیة التي تتمتع بها الأحكام القضائیة، وتكون لمنطوق 
صر نطاقه الحكم لا للأسباب، أما ما كان متصلا بذلك اتصالا وثیقا غیر قابلا للتجزئة، ینح

  ).أولا(في موضوع الحكم 
دون أن تتقید تلك الحجیة محكمة الموضوع  ،)ثانیا(وفیما فصل فیه من مسائل فرعیة 

  ).ثالثا(حال فصلها في دعوى الإلغاء محل طلب وقف التنفیذ 

  صادر عن جهة استئناف من حیث موضوعهال وقف التنفیذ في طلب: أولا

فإنه  ،الشيء المقضي فیه بالنسبة لأصل الحق لحجیةإذا كان أمر وقف التنفیذ وقتیا یفتقر     
ومقتضى ذلك أن القاضي  ،الحجیة تنتهي بالفصل في دعوى الموضوعمن جهة أخرى هذه 

یتقید بالأمر الصادر في طلب وقف التنفیذ في خصوص موضوعه ولا یجوز العدول عنه ولا 
تقبل إثارة الدعوى أمامه من أصحاب الشأن حول النزاع ذاته من جدید، إلا إذا حصل تغییر في 

  .)1(الوقائع المادیة والمركز القانوني للطرفین أو لأحدهما

نه إذا ما حدث تغیر في الظروف التي كانت تبرر الأمر الصادر في طلب هذا یعني أ     
  .)2(یمكن للجهة القضائیة التي أصدرته أن تغیر مضمونه ،وقف التنفیذ

  فیما فصل فیه من مسائل فرعیة: ثانیا

                                                             
  .93 سابق، صالمرجع ال أوقارت بوعلام، 1
  .176طبیعة وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص فایزة جروني، 2
في جمیع الحالات المنصوص علیها في الفقرة أعلاه وفي المادة ": علىالسالف الذكر  إ.م.إ.من ق 914/2تنص المادة  -

  ."التنفیذ، بناءا على طلب من یهمه الأمرمن هذا القانون، یجوز لمجلس الدولة، وفي أي وقت أن یرفع حالة وقف  912
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فیه مجلس  يء المقضي به بالنسبة إلى ما فصلیحوز الأمر بوقف التنفیذ حجیة الش     
بل وهو نهائي  ،مثل تلك الأمور لیس قطعیا فحسبمن مسائل فرعیة سابقة، فالقضاء ب الدولة

النظر في موضوع الاستئناف، ومؤدى ذلك  إعادةالجهة هذه ومن ثمة تتقید به  ،ولیس مؤقت
  .)1(تفصل فیه مرة أخرىهذه الدفوع أن دفع من أي إذا ما فصلت في  لها ذلكأنه لا یجوز 

الجهة الاستئنافیة في طلب وقف التنفیذ مباشرة قبل الفصل في المسائل أما إذا فصلت    
الفرعیة فإن أمرها یكون مخالفا للقانون إذا اتضح أن الطعن كان غیر مقبول شكلا لرفعه بعد 

  .)2(المیعاد القانوني

  فیما لا یقید قاضي الاستئناف: ثالثا

الحكم الصادر عن ب لا تتقیدستئنافیة عند نظرها لموضوع الاستئناف الجهة الا بما أن     
لها  وذلك بعدما ثبت، وقف تنفیذطلب  بموجببرفض دعوى الإلغاء  والقضاء ،المحكمة الإداریة

  .عمق لموضوع الاستئنافمشروعیته من خلال الفحص الم

 ضائها برفض وقف تنفیذهرغم سبق ق لغاء القرار الإداريأن تقضي بإ یمكن لها كذلككما      
لا یمس  كما ،لا یمس بموضوع الاستئناف ذاته هذا الشأنالأمر الصادر في بالرغم من أن 

إصدار الأمر  إلا أنه یمكن ،قائما أمام جهة الاستئناف طالما لا زالبطلب إلغاء القرار الإداري 
  .)3(دون أن یمس بأصل طلب الإلغاء عند نظره موضوعافي طلب وقف التنفیذ، 

ذو طابع مؤقت ینتهي مفعوله كونه وقف التنفیذ، بالحكم القضائي یزیل حجیة الأمر بما أن     
الأمر ب ، ولا یلزم هذا الأخیربصدور الحكم النهائي في النزاع من طرف قاضي الموضوع

                                                             
  .177المرجع نفسه، ص  3
  .82سابق، صالمرجع ال محمد صحراوي، 4
  .178ص طبیعة وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، فایزة جروني، 1 
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له الحجیة  من طرفه،بالمقابل فالحكم الصادر  هإذ یجوز اتخاذ حكم مخالف إلا أنستعجالي، الإ
  .)1(المطروح أمامه طلب وقف التنفیذ في مواجهة قاضي الاستعجالالكاملة 

ثره بصدور الحكم ویزول أ ،وجود الأمر الصادر في طلب الوقف من ناحیة أخرى ینقضيف     
 إلىترك الخصومة في الاستئناف ینسحب أیضا ذات الحكم،فب لارتباطهفي شقه الموضوعي، 

  .)2(مما یؤدي إلى إلغاء الأمر في طلب وقف التنفیذ ،طلب وقف التنفیذ

فالأوامر الصادرة في موضوع طلب تنفیذ القرارات الإداریة سواء بالقبول أو الرفض هي 
الأوامر ذات طابع وقتي، لا تحوز حجیة الشيء المقضي فیه بالنسبة لأصل الحق، فحجیتها 

  .تنتهي بالفصل في دعوى الموضوع

         

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .93سابق، ص المرجع ال بوعلام أوقارت، 2
  .179، صالمرجع نفسهطبیعة وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، فایزة جروني،  3
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في الأخیر الى أن نظام وقف تنفیذ القرار الإداري نظام حتمي، فهو نظام نخلص       
لقرار الإداري، وهو مساهم فعلي للطعن في اضروري لمعالجة مساوئ مبدأ الأثر غیر الموقف 

  .بالإضافة الى كونه ضمانة دستوریة لكفالة حقوق الأفراد ،في تقویة مبدأ المشروعیة

باعتباره حامي  ،من إبداع القضاء الإداري في فرنسا اام استثنائینظهذا الیعتبر كما 
وقد  ینها التشریع الجزائريالحقوق والحریات العامة، وقد تبنته بعد ذلك التشریعات المختلفة من ب

حتى ولو تم  ،جاء لیضمن التوازن بین سلطة الإدارة في تنفیذ قراراتها في مختلف النشاطات
والحفاظ  ،تحقیق المصلحة العامة من جهة من أجلتجاوز السلطة،  بدعوىفي القرار الطعن 

  .على حقوق الأفراد وحریاتهم من تعسف الإدارة من جهة ثانیة
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أن القرار الإداري في  ، یكمنتبین لنا أن امتیاز الإدارة في التنفیذ الفوري للقرار الإداري      
أركانه  اكتمالیتمیز بقوته التنفیذیة بمجرد  ،وسائل الإدارة للقیام بنشاطها إحدىالذي یعد 

 موقفالمقررة، وصدوره من الجهة الإداریة المختصة قانونا، وهذا من خلال مبدأ الأثر غیر 
هذا  والذي یعد من امتیازات التي تتمتع بها الإدارة ،بالإلغاء في القرارات الإداریة،  لطعنل

 الىى هذا المبدأ الذي یهدف أساسا علاستثناءً من جهة أخرى فقد أقر المشرع و من جهة، 
  أخر التوازن بین مصلحة الإدارة من جهة، ومصلحة الأفراد دون تغلیب طرف على إیجاد

فهو نظام ضروري لمعالجة مساوئ مبدأ الأثر غیر موقف للقرار الإداري، ومساهم 
كونه ضمانة دستوریة لكافة حقوق  الى بالإضافة، الإداریة مبدأ المشروعیة احترامفعلي في 

  .دفاع الأفراد

 لاعتباراتالأخذ بمبدأ الأثر غیر موقف للطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة جاء ف      
القانونیة وأخرى عملیة، لا سیما  المبرراتعدیدة، أقرها الفقه الإداري التي تتمثل أساسا في 

مبدأ عدم تعطیل عمل الإدارة الهادفة الى تحقیق المصلحة العامة، ومبدأ الفصل بین 
  .نظریة القرار التنفیذي وتلبیة حاجیات الأفرادالسلطات، وكذا 

من اختصاص إیجاد نظام فعال یتعلق بوقف تنفیذ القرارات الإداریة،  بالإضافة إلى أن      
في  دور القضاءو علاقات الأفراد بالإدارة،  یة لمختلفلتنظیماداة الأ وحده، باعتباره المشرع

كما التشریع،  هذا لضبط ذاتها داةالأیعد ، حیث لا یقل أهمیة عن دور التشریع هذا الإطار
   .للأفرادالحقوق والحریات الأساسیة  لجمیع الحامي همن حیث كون ابارز  دورایلعب  أنه

 ایتمثل أساسً  القرار الإداريفي لطعن لموقف امبدأ الأثر غیر  همیة ودورفإذا كان لأ      
إجراء وقف  فإن، وذلك لتحقیق المصلحة العامة ،قراراها مباشرة على تنفیذ الإدارة في إجبار
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عجلة، یستوجب تحقیق توفیر الحمایة القضائیة الإداریة المست من خلال ،تنفیذ القرار الإداري
   .على السواء الأفرادنوع من التوازن بین الإدارة و 

وسیلة تجعل من إجراء وقف التنفیذ ، المشرع الجزائري مبدئیا خطوة كبیرة لقد خطى      
لحق الأذى بالأفراد المخاطبین به، خاصة هامة لمواجهة القوة التنفیذیة للقرار الإداري، الذي ی

 یتمتع من خلاله القاضي بسلطة تقدیریة، عن القاعدة استثناءً أن نظام وقف التنفیذ یشكل و 
  .بوقف تنفیذ القرارات الإداریة مؤقتاً  ار حكماً صدتخوله من إ ،واسعة

أوجدها المشرع في هذا الإطار، والمقررة لصالح  التيأن الضمانات  إلىضافة بالإ      
، تكفل قراراتها، وبین سلطة الإدارة وحقها في تنفیذ  من تعسف الإدارة یتضررالفرد حتى لا 

  .نوع من الموازنة بینهما بإیجاد

تنفیذ  لكل من قاضي الموضوع وقاضي الاستعجال صلاحیات وقفالمشرع  لقد خول       
اختصاص قاضي الموضوع یختص في طلبات وقف التنفیذ في  أنلك ذو القرار الإداري 

المادیة  الأعمالقاضي الاستعجال فانه ینظر في طلبات  أما ،الإداریة للإدارة الأعمال
  .الإداريالغلق في حالة التعدي والاستیلاء و  للإدارة

ّ أ إضافة الى       الاستعجالي لضمان تنفیذ حكم  الإداريمن صلاحیات القاضي  نه وسع
بتنفیذ الحكم فور صدوره بموجب منطوق  الأمرحیث یمكنه ، وقف التنفیذ في الوقت المناسب

را لحالة الاستعجال التي نظ للإدارةتبلیغه  بإجراءدون القیام الحكم بالصیغة التنفیذیة و 
  .تنفیذیفرضها نظام وقف ال

نه من الضروري نرى أ الإداریةتحقیقا للمحاكمة المنصفة في المادة ى ما تقدم و عل بناءً       
فالتطور  ،النظامینفي الموازنة بین  أكثر تدعیمیهبخطوات  الإصلاحاتاستكمال سیاسة 

غیر كاف مادامت  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالمشرع الجزائري في قانون  أحدثهالذي 
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لتي تتمثل كل متقاض وا إلیهما یطمح  إلىلا تصل شكلیة لا تمس بالجوهر و  الإصلاحات
  :في  أساسا

مع السماح في الوقت نفسه  الإلغاءغیر الموقف لدعوي  الأثرقاعدة  على الإبقاء -
توفیر الاستفادة منها و  الشأنیتمكن صاحب  حتىوقف التنفیذ  برفع دعوى الشأن لأصحاب

 .وع النزاعغایة الفصل في موض إليحمایة وقتیة للمركز القانوني 
ر في تكوین القضاة الإداریین ورفع الكفاءة المهنیة نظتقتضي الضرورة إعادة ال  -

في مجال  خاص بالقضاةام مستقل و ظون ذالك إلا بتجسید نلن یكو  ،داريالفنیة للقاضي الإو 
جعل القاضي الإداري الجزائري قادرا على إنشاء القاعدة القانونیة و  ،المنازعات الإداریة

یقدم مردودیة یه في حالة غیاب النص القانوني و الإداریة لحل المنازعات المعروضة عل
  .حد كبیر بتخصص القضاة إلىنجاعة العمل القضائي مرتبط  أنحیث ، أفضل
نهائیة غیر قابلة ة عن مجلس الدولة تعد ابتدائیة و القرارات القضائیة الصادر  إن -

 إعفاءمن الضروري  فأصبح ،الاستئنافهو ما یحرم المتقاضي من حقه في و  للاستئناف
سناددرجة و  أخرو  أولمجلس الدولة من الاختصاص الموكل له كقاضي  ذات الاختصاص  إ

لتختص ابتدائیا في  ،المركزیة الإداریةحجم الجهات خاصة یتماشى و  إداریةمحكمة  الى
الدولة هیئة قضائیة  جعل مجلسالمركزیة و  داریةالإفي القرارات  بالإلغاءالطعون المتعلقة 

 أمام الاستئنافیكون  أن على، الإداریةتوحید الاجتهاد القضائي في المسائل للنقض فقط و 
 الإداریةدرجتي التقاضي في المادة  مبدأبهذا الشكل یتحقق الغرف الجهویة الخمسة الملغاة و 

  .تقریب القضاة من المتقاضيفي جمیع المستویات و 
سف في لا تتع التقدیریة بالقدر المسموح به حتى لسلطتها الإدارةضرورة استعمال  -

   .الأفرادحریات استعمالها علي حساب حقوق و 
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وقف التنفیذ  مة الفصل في دعوىلم یوفق المشرع في رأینا الخاص عندما أحال مه -
لان هذا  لیس قاض فردو ، الموضوع ىالتشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في دعو  إلى

 .الاستعجالیة التي تقتضي السرعة في الفصل ىالأخیر هو الأنسب للدعو 
جیز رفع بما ی ،الاستعجالیة رفع الدعوى بإجراءاتصیاغة المواد المتعلقة  إعادة -
حریات الإلغاء حمایة لحقوق و  فع دعوىر  دون انتظار الإداریةوقف تنفیذ القرارات  ىدعو 

  .الأفراد من الضیاع
في سد الثغرات التي تطال فانون بهذه المقترحات یساهم بشكل كبیر  الأخذ إن   

عن طریق  المبادئ بهذه الإقرار أنحیث  ،في هذا المجال الإداریةمدنیة و ال الإجراءات
الذي  ،قوة الشئ المقضي به مبدأدقیقة هو الكفیل باحترام نصوص تشریعیة واضحة و 
حریات وضمان حقوق و  سیادة القانون  مبدأخاصة و  الإداريباحترامه تحترم هیبة القضاء 

     .الأشخاص
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مداخلة ألقیت  ، السلطات الإداریة المستقلة بین السلطة القمعیة ورقابة القضاء،زیدي حمید
 -1945ماي  8الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة، جامعة  ضمن أشغال
  .2010نوفمبر  14و 13قالمة، یومي 

  القانونیةالنصوص /4
  الدستور/ا

 14 العددر  ج یتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  6المؤرخ في  01-16رقم  قانون
  .2016مارس  7صادر بتاریخ 

  القوانین العضویة/ب 
یتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي  30مؤرخ في  01-98رقم قانون عضوي  -1

معدل ومتمم  1998جوان  1صادر بتاریخ  37 العددر  تنظیمه وعمله ج الدولة
 43 ددعالر ج  2011جویلیة  26مؤرخ في  13 -11قانون عضوي رقم بمقتضى 
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مؤرخ  02-18ل ومتمم بموجب قانون عضوي رقم معد 2011أوت  3صادر بتاریخ 
  .2018مارس  7صادر بتاریخ  15 ددر عج  2018رس ما 4في 

  
  القوانین العادیة/ج

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج  1966جوان  8مؤرخ في  154-66أمر رقم   -1
 )ملغى( 1966جوان  9صادر بتاریخ  47ر، العدد 

یمتضمن القانون التوجیهي  1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  -2
 .1988سنة  2للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، ج ر العدد 

یحدد القواعد المتعلقة بنزع  1991أفریل سنة  27مؤرخ في  11-91القانون رقم -3
  .1991ماي   8صادر بتاریخ 21الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر العدد  

یتضمن ق إ م و إ، ج ر العدد  2008فیفري  25مؤرخ في   09-08القانون رقم  -4
 2008أفریل  23الصادر بتاریخ   21

  
   المراسیم التنفیذیة/د
المحدد  ، المعدل والمتمم1991ماي  28المؤرخ في  91-176رسوم التنفیذي رقم م-1

لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة 
  .1991 في صادر 26المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج ر العدد 

نوفمبر سنة  3الموافق لـ 1419رجب  13مؤرخ في  98-339رقم  مرسوم التنفیذي-2
بضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة ویحدد قائمتها، المعدل والمتمم لـ  1998

  .1998صادر في، 82 العدد ر. ج 2007/05/22مؤرخ في  144/07ت رقم .م
  القرارات القضائیة/ 5
  المحكمة العلیاب الغرفة الإداریة قرارات/ أ
قضیة  ،1988/02/10، مؤرخ في 72894رقمملف ، )إ.غ(المحكمة العلیا، قرار  -
  .229-227 ص ص، 1991،  الجزائر،4دد عال ضد والي ولایة عنابة،) ع.ف(
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  قرارات مجلس الدولة/ب
 15/11/2005، مؤرخ في 19341قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، ملف رقم  -

، مجلة ''إ و من معه.ف''ضد '' 06أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة رقم ''قضیة 
   .135-133 ص ، ص2005، 7الدولة، العدد مجلس 
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